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التنفيذ، وأخص بالذآر جامعة القدس بكل طاقمها وعامليها الذين لم يبخلوا في تقديم العون 
والمساعدة طوال فترة عملي على هذه الرسالة، آما أتوجه بالشكر العميق لأستاذي الفاضل الأستاذ 

بيدات لجهوده الخاصة في متابعة عملي واسداء النصح والإشراف على رسالتي الدآتور ياسر ز
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حامي هشام ابو شعيرة الذي لولا تشجيعه ومراجعته للفصول معي ووقوفه الى جانبي لزوجي الم
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  .البحث وتقييمه بكافة أعضائها من الداخل والخارج
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  الملخص

 القانونية المنظمة لرهن المحل التجاري وتوضيح هدفت هذه الدراسة إلى محاولة شرح الأحكام
الفائدة الاستثنائية القانونية التي تميزت بها هذه الأحكام، وعملت الدراسة على معالجة المقصود 
بالطابع الخاص للمحل التجاري والذي يخصه بقواعد استثنائية عن القانون المدني في التصرفات 

نشاء رهن المحل التجاري وكيف ينقضي باعتباره ذو طابع القانونية الواردة عليه، وكيف يتم إ
  .خاص يختص بقواعد استثنائية عن  القانون المدني

وقد تم اتباع المنهج الوصفي بتوثيق البحث وأحكامه بطريقة تهدف إلى التأكد والتثبت من الفكرة 
حيث الاعتماد على ونسبة الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية، وكذلك المنهج الاستنباطي 

واتباع المنهج التحليلي المقارن في بعض . الحقائق أو القواعد العامة وصولاً إلى المسائل الفرعية
النقاط والمواضيع، إذ تم تحليل بعضاً من النصوص الخاصة برهن المحل التجاري في القوانين 

  . العربية والأجنبية، وثم مقارنتها بمشاريع القوانين الفلسطينية

ما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وهو وجود قصور تشريعي في مشروع قانون التجارة أ
  .الفلسطيني في عدم وجود بنود خاصة تنظم رهن المحل التجاري

وتوصلت أيضاً إلى أن بعض تلك القوانين حددت مرتِهن المتجر في أن يكون بنكاً أو بيتاً للتمويل، 
اهن، وتعتبر القوانين المقارنة الحق في الإيجار جزءاً من ملكية المتجر، ولم تترك حرية اختياره للر

بحيث يتم التصرف فيه تبعاً للتصرف في المتجر، وتوصلت كذلك إلى أنه تحرص القوانين المقارنة 
على حماية الدائنين العاديين، الذين نشأت ديونهم في ذمة التاجر المدين قبل تاريخ تقرير الرهن 

 .اره للمتجر المرهونبسبب استثم

وفي نهاية الدراسة أوصى الباحث بضرورة تعديل مشروع قانون التجارة، وإيراد نصوص تكفل 
أو أن يقوم بسن قانون خاص بالمحال التجارية، يعالج /معالجة كافة جوانب رهن المحل التجاري و

ون برهن المحال التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري ، بحيث يسمح هذا القان
التجارية، وينظم الإجراءات التي تحمي حقوق الدائنين، وفي الوقت ذاته تحافظ على حق التاجر في 
مزاولة عمله التجاري في المحل العائد له بالرغم من وجود الرهن، كما فعل القانون المصري في 

  .1940 لسنة )11(رقم  "رهن وبيع المحال التجارية"قانون 
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Legal Regulation Of The Mortgage Business Premises 
(Comparative Study) 

Preaded by: Areen Omar Abu Da’mous 
Supervisor: Dr. Yasser Zbedat 

Abstract  
 

The aim of this research is  to  explain  the  legal  provisions  governing the mortgage of  a 
business premises  and  to clarify the interest of extraordinary  legal   rules  characterizing these 
provisions. The  study is intended to address the treatment of  the special  meaning  of  a  
business  premises   and  its  own exceptional  jurisdiction rules which differentiate it  from  
civil law and its legal actions contained in it. In addition to how to create a mortgage business 
premises and  how  it  expires  as it is regarded an exceptional  nature with special exceptional 
rules distinguished  from civil law.  

The study  followed the descretive approach, to document the study, and and its rules and its 
provisions, by means that aim at inssuring and stating the idea and the ratio of words to the 
owners of  the original sources, as well as deductive approach where relying on facts or general 
rules down to the sub-issues. Also a comparative analytical approach at some points and 
themes,  were some of the analysis proved texts concerning the mortgage business premises  in 
Arab and foreign laws , and  then compared with Palestinian bills.  

The most important resutls of the study are the presence of a legislative shortcomings in the 
Palestinian trade bill in the absence of special provisions governing the mortgage business 
premises   

The researcher finding that some laws specified the mortgagee to be a bank or a house of 
funding, and did not  leave free choice of the bet. The compared laws considered the lease as 
part of the property store, so that it is disposed according to the behavior in the store, and found 
further that the compared laws are keen  to protect ordinary creditors, who originated their 
debts in edema merchant debtor  prior to the date of  the foreclosure because of  the investment 
due in  the mortgaged store. 

At  the end of the  study the researcher recommended the need to amend the draft law of trade, 
and to enact provisions to ensure the treatment of all aspects of the mortgage business premises 
and/or enact a special law for the mortgage of business premises treating the legal actions 
concerning the business, so as that this law will allow the mortgage of the business premises, 
and regulate the procedures that protect the rights of the creditors and at the same time protect 
the right of the merchant to engage in his own business despite the existence of the mortgage, 
as did the Egyptian law in the law of “Mortgage and Selling of the Business Premises ” number 
11 for the year 1940. 
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  المقدمة
  

 عندما بدأ ،قرن التاسع عشرلم تظهر فكرة المحل التجاري بمفهومها المعاصر إلا في نهاية ال
 وقد كانت الفكرة القديمة للمحل التجاري ،اصرهالى المحل التجاري كوحدة مستقلة عن عنالنظر

 أي موضوع ، حيث انها كانت تتطرق فقط الى مجموع من الأموال المادية،تتمثل في معنى ضيق
 بمعنى آخر لم يكن للعناصر ،نشاط التاجر أو الأموال التي تساعده على القيام بنشاطه التجاري

  .تجاري في ذلك الوقتالمعنوية أي وجود أو أهمية بالنسبة للمحال ال

ومع انتشار التجارة وكثرة المشروعات التجارية وظهور المنافسة، هنا ظهرت الحاجة الى بعض 
 ثم ظهر عنصر الاتصال ،مثل الاسم والعنوان. العناصر المعنوية للتمييز بين المنشآت التجارية

رية واستخدامها لغايات الحصول  ثم بدأ التجار في التبادل بمحالهم التجا،بالعملاء والسمعة التجارية
وهنا اصبحت الملكية الصناعية .  ثم بدأت بعض المشروعات باستغلال اختراع معين،على الائتمان

 وغيرها من العناصر التي أصبحت مع مرور الزمن عناصرا ،عنصرا معنويا للمحال التجاري
ور في مجموعة من  أي أن اصبحت فكرة المحل التجاري تتبل،معنوية مهمة للمحل التجاري

العناصر المادية والمعنوية تشكل وحدة مستقلة عن العناصر الداخلة في تكوينها يطلق عليها اسم 
  .المحل التجاري

 كما يشمل ، يشمل المؤسسة الصغيرة أم مصنعاً صغيراًوإن المحل التجاري سواء أكان متجراً
 سواء أكان ، عديدة واشكالاًوراًمحل التجاري ص فقد لاحظت بأن لل،لتجارية الضخمةالمؤسسة ا

 حيث تعددت تسميات المحل التجاري ما ،م شركة أصاحب الاستغلال التجاري للمحل التجاري فرداً
 بحيث نجد ما يطلق عليه المتجر والمحل التجاري والمؤسسات التجارية ،بين الفقه والتشريع

  .1ت مترادفةوالأصل التجاري للتدليل على شيئ واحد أي باعتبارها اصطلاحا

 إلا أن ،وبالرغم من أهمية المحل التجاري كأحد الركائز الأساسية لمباشرة النشاط التجاري
 فقد وجدت أن ،لقرن العشرين في تناول هذا الجانب بالتنظيم حتى اوائل ااالمشرعين قد تأخرو

                                                            
منه ويستعمل قانون التجارة اللبناني عبارة ) 26(ةمنه والمحل التجاري في الماد) 38(فنجد قانون التجارة الاردني يستخدم عبارتي المتجر في المادة.  1

) 34( يستخدم عبارة المتجر في المادة1999لسنة ) 17( وقانون التجارة المصري رقم1967لسنة ) 11(المؤسسة التجارية في المرسوم الاشتراعي رقم
في حين أنه يطلق عليه عبارة , ارية عبارة المحل التجاري الخاص ببيع ورهن المحال التج1940لسنة ) 11(بينما يستعمل القانون المصري رقم , منه

  .1959من القانون التجاري التونسي الصادر سنة ) 189( والمادة1996من مدونة التجارة المغربية الصادرة سنة ) 79(الأصل التجاري في المادة
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بوضع الأحكام  وذلك ،1909 في تناول المحل التجاري بالتنظيم عام ع الفرنسي بدأ متواضعاًالمشر
 ثم تلا ذلك تطور في التنظيم القانوني للمحل التجاري تمشيا ،الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها

وائل  من أ،1940 كان التشريع المصري الصادرعام  وعربياً،مع إزدياد النشاط التجاري
بالقانون الفرنسي  وقد جاء هذا القانون متأثرا الى حد بعيد ،التشريعات العربية في هذا الميدان

  .1909الصادر عام 

 بل تعدى ذلك ،عون بتنظيم أحكام المحل التجاري والعناصر التي يتكون منهاكما لم يكتف المشر
 وعلى الرغم من إنتشار عقود بيع ،الى تنظيم بعض التصرفات التي ترد عليه ومنها الرهن والبيع

عتبار أن رهن المحل التجاري يتطلب رهن  با،المحال التجارية بكثرة وطغيانها على عقود الرهن
  .المحل للحصول على الائتمان التجاري دون تخلي التاجر عن حيازة هذا المحل موضوع الرهن

لتصرفات التي ترد على المحل  تنظيم ان أن التشريعات كانت قد انتهت الىوعلى الرغم م
 المطبق في فلسطين قد خلا من  لاحظ الباحث بأن مشروع قانون التجارة الفلسطيني غير،ريالتجا

لتي يتكون منها المحل  واكتفى بتعداد العناصر ا،النصوص المنظمة لموضوع الرهن التجاري
وكان هذا الأمر من أهم الدوافع  (،نه في ذلك شأن نظيره القانون التجاري الأردني شأ،التجاري

ى إمكانية رهن المحل التجاري التي جعلتني أختار الدراسة والكتابة في هذا الموضوع  ودراسة مد
 وقد استعرضت في الوقت ذاته التنظيم التشريعي في بعض ، الى القواعد العامة في القانونإستناداً

  )الدول التي نصت تشريعاتها على أحكام رهن المحل التجاري

 فقد ،1966لسنة ) 12 ( الى القانون المطبق في فلسطين وهو قانون التجارة الأردني رقمفلو رجعنا
تحيل بشأن ) 39( أما المادة،العناصر التي قد يشتمل عليها المحل التجاري) 38( في المادةجاء

 والمبادئ القانونية ،حقوق مستثمر المتجر المتعلقة بعناصره الى القوانين الخاصة بهذه العناصر
  .العامة التي تحكم هذه العناصر

 أن يقترض بضمانه؟؟ وهل يمكن تطبيق أحكام إذاً كيف يتم رهن المحل التجاري إذا أراد التاجر
 المطبق في  من قانون التجارة الاردني67 الى 60الرهن التجاري التي نصت عليها المواد من 

قل حيازة المال المرهون من المدين الراهن الى الدائن المرتهن أو العدل فلسطين والتي تستلزم ن
  الذي يتفق عليه طرفا العقد؟؟



 
‐   ‐ ي 

 فكيف يتم ،تجاري من حقوق الملكية المعنوية وبالتالي يتم رهنه دون نقل حيازتهحيث أن المحل ال
  ذلك دون نقل الحيازة الى الدائن المرتهن؟؟

  :إشكالية الدراسة

القصور التشريعي الواضح في القوانين التجارية المطبقة في فلسطين فيما يتعلق برهن المحل 
  .التجاري

وء بصورة معمقة على هذا القصور التشريعي مقارنة مع سوف أقوم بدراستي هذه بإلقاء الض
 لما لهذا الموضوع ،التشريعات العربية التي بدورها قد تلافت هذا القصور بطريقة منطقية وسلسة

من أهمية بالغة في حياتنا اليومية وتحديداً في مجال المعاملات التجارية وطرق تأمين الضمان الذي 
  . حياته التجارية قدر المستطاعيحتاجه التاجر لغايات متابعة

  :أهمية الموضوع

 :أهمية علمية -أ

طار المعاملات التجارية والدافع في اختيار هذا قد أصبح لرهن المحل التجاري مكانة معتبرة في إل
  .الموضوع هو عدم تنظيمه في قواعد قانونية خاصة

  

 :عدم أسبقية الموضوع -ب

 فإنه لم يسبق دراسة موضوع رهن ،جاري وكذلك بيعهجار المحل التإذا كان قد سبق دراسة إي
  .المحال التجاري في فلسطين بصفة معمقة ومقارنة مع التشريعات العربية

ول رهن المحل التجاري يتناول مختلف جوانبه وأرى من الضرورة سد هذا الفراغ بإنجاز علمي ح
  .القانونية

  
  : أهمية قانونية-ج

لتجاري طبق فكرة الخروج عن أحكام القواعد العامة في القانون ع في تنظيم رهن المحل اإن المشر
ع الأردني اتبعها لقواعد الرهن الموجودة في القانون  حيث أن المشر،ي المتعلقة بالرهنالمدن

  . وهو المطبق في فلسطين،المدني



 
‐   ‐ ك 

لسنة ) 11(ع المصري أفردها بقواعد خاصة في قانون بيع المحال التجارية ورهنهاأما المشر
 لذا وجب على الباحث توضيح هذا الاستثناء عن الشريعة العامة فائدته القانونية في خدمة 1940

  .المتعاملين في رهن المحل التجاري
  

  :أهداف الدراسة

  

نجاز بحث علمي يتناول ارية ومحاولة اثراء هذا الاخير بإ بمجال المعاملات التجالتأثير -1
  .رياحدى هذه المعاملات وهي رهن المحل التجا

 وتوضيح الفائدة الاستثنائية ،محاولة شرح الاحكام القانونية المنظمة لرهن المحل التجاري -2
  .القانونية التي تميزت بها هذه الأحكام

  

  :تساؤلات البحث

  وهل الرهن يقع على كل هذه العناصر؟، التجاريما هي عناصر المحل - 1

 ياً؟ أم رهنا تأمينبر رهن المحل التجاري رهنا حيازياًهل يعت - 2

 ختيار شخصية الدائن المرتهن؟هل راهن المحل التجاري حر في إ - 3

 ثبات رهن المحل التجاري؟كيف يتم إ - 4

 ما هي الآثار المترتبة على رهن المحل التجاري؟ - 5

 ما هي الاجراءات المتبعة لغايات اتمام عملية رهن المحل التجاري؟ - 6

 ق الدائن المرتهن؟ى حقوما أثر بيع المحل التجاري عل - 7

 جوز رهن حق الإيجار وما أثر ذلك على مشتري المحل التجاري؟هل ي - 8

  
  :منهجية الدراسة

 بحيث ،تبعها على نوع واحد من المناهج المعروفة في البحث العلميلم تقتصر المنهجية التي سأ
حث وأحكامه بطريقة تهدف الى التأكد والتثبت من الفكرة سأستفيد من المنهج الوصفي  بتوثيق الب

ة التفسير في  ويقتضي هذا المنهج أن أقوم بعملي،وال الى أصحابها من مصادرها الأصليةقونسبة الأ



 
‐   ‐ ل 

 ولا يغفل ،ضافة بعض المعلومات والشروح للنصوص عند الحاجة الى ذلكبعض الأحيان وذلك بإ
  .النقد والتقويم أيضاً

ة وصولاً الى المسائل عتماد على الحقائق أو القواعد العامفيد من المنهج الاستنباطي حيث الإوسأست
هذين المنهجين يكتملا في المنهج الاستقرائي الذي ينطلق من الحقائق الجزئية ليصل الى . الفرعية

  .القواعد العامة والكلية
 اذ سوف ،كذلك سوف أتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن في بعض النقاط والمواضيع

نها بمشاريع القوانين ي في القوانين العربية وأقارلتجارأحلل النصوص الخاصة برهن المحل ا
  .الفلسطينية

  
  :أهم النتائج المتوقعة

  .شد إنتباه المشروع الفلسطيني لأهميه تنظيم أحكام رهن المحل التجاري في قواعد قانونية خاصة
 وذلك إما بتنظيمه في قواعد خاصة في مشروع قانون التجارة الفلسطيني أو أن يتم تنظيم قانون

  .خاص بالتصرفات القانونية الواقعة على المحل التجاري

  هيكلية الدراسة

  :تتألف هيكلية الدراسة من ثلاث فصول مرتبة على النحو التالي

 من حيث ماهية المحل التجاري ،لمحل التجاريلرهن اتناول الطبيعة القانونية و: الفصل التمهيدي
 وعناصر وخصائص المحل ،لمحل التجاريل والطبيعة القانونية ،من تعريف المحل التجاري

   . وأنواعهوأهميته  تناول هذا الفصل ماهية الرهن من خلال تعريف الرهنيضاًأالتجاري، و

 وتعريف رهن ،نشاء رهن المحل التجاريإ وتناول كيفية ،رهن المحل التجاري: الفصل الأول
، كما  المدني التجاري والرهنوالفرق بين الرهن ، ومحل الرهن، وكيفية إثباته،المحل التجاري

   . شروط إنشاء رهن المحل التجاري الشكلية و الموضوعية أيضاًتناول هذا الفصل

، وتناول  من الناحية القانونية والاجرائيةالآثار المترتبة على رهن المحل التجاري: الفصل الثاني
 الراهن والدائن المرتهن من  المترتبة على رهن المحل التجاري، بالنسبة للمدينالآثار القانونية

 من حيث كام المتعلقة برهن المحل التجاري والأحلدائنين العاديين من ناحية أخرى، وا،ناحية



 
‐   ‐ م 

 و ،التنفيذ على المحل التجاري المرهون و،ما بين رهن وبيع المحل التجاريالأحكام المشتركة 
  .أخيراً انقضاء الرهن التجاري

النتائج و استعراض أهم المقترحات والتوصيات التي توصل إليها وفي نهاية الدراسة تم عرض أهم 
  .الباحث، إضافة إلى أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث في دراسته هذه
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  لفصل التمهيديا

______________________________________________________  

  الطبيعة القانونية للمحل التجاري
  

إن . حث وقبل دراسة رهن المحل التجاري، لا بد من دراسة ماهية المحل التجاريفي هذا المب
المحل التجاري هو أداة التاجر لمباشرة تجارته، وكما سيدرسه الباحث بشيء من التفصيل، يتكون 

لتحقيق الأهداف التي يبتغيها ) التاجر(من مجموعة من العناصر أو الأموال، يؤلف بينها صاحبها 
  . الذي يباشرهمن النشاط

  
فالاستغلال التجاري يستلزم من التاجر في أغلبية الأحوال أن يكون للتاجر مركز يزاول فيه 
النشاط، ويلتقي فيه بملتقى السلع والخدمات أي العملاء، ويحتاج التاجر إلى استعمال معدات 

 أو رسم أو نموذج وأدوات في سبيل إنتاج السلعة أو الخدمة، وقد يعمد إلى تمييز منتجاته بعلامة
معين، وإذا كان التاجر يزاول نشاطاً صناعياً باستغلال معرفة معينة، تكون براءة الاختراع التي 
تمنحه الاستئثار باستغلال تلك المعرفة من عناصر المحل التجاري، وفي بعض الأحيان تتطلب 

 فتصبح الرخصة أو مزاولة النشاط الحصول على رخصة أو إجازة من الجهات الإدارية المختصة،
الإجازة من عناصر الاستغلال التجاري، وأيضاً فإنه يجمع بين تلك العناصر المتعددة على اختلافها 
وحدة الغرض، حيث أن التاجر يستعملها جميعاً في مزاولة نشاطه التجاري، وعلى ضوء وحدة 

، فالمحل التجاري الغرض يمكن تصور هذه العناصر مندمجة في وحدة يطلق عليها المحل التجاري
بهذا المفهوم فكرة حديثة لم تظهر إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وإن ما يتبع فكرة المحل 
التجاري وجود تصرفات قانونية نظمتها التشريعات لغايات مواكبة فكرة المحل التجاري، والتي فيها 

 هذه التصرفات في هذا الرهن والبيع وغيرها من التصرفات القانونية، وسوف أقوم بدراسة بعض
 ،ولقد قام الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يشمل المبحث الأول ماهية المحل التجاري. البحث

وقمت في هذين المبحثين بدراسة الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها هذا . والمبحث الثاني ماهية الرهن
  . البحث
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  ماهية المحل التجاري: المبحث الأول
)تجاري منقول معنوي يتم رهنه دون نقل الحيازةالمحل ال(  

  

ماله التجارية، حيث إن  المحل التجاري الأداة القانونية والفعلية للتاجر، حتى يبدأ بمزاولة أعيعتبر
 أهمية بالغة ودور بارز في مساعدة التاجر على القيام بأعماله التجارية، وحسب الغايات التي هل

ة، حيث يجب أن يتصف المتجر بمواصفات معينة حتى يتناسب مع تتطلبها هذه الأعمال التجاري
حل ة، ومن جهة أخرى فإن للمالغايات التي يرغب التاجر بممارستها في هذا المتجر، هذا من جه

 دلالة واضحة للتاجر، إذ هو الذي يبني سمعة التاجر، وأيضاً يكون عنوان التاجر الرئيسي التجاري
  .من كافة الأنحاءالذي يعرفه الناس ويقصدونه 

  
إصطلاح المحل التجاري لا يعني كما قد يتبادر الى الذهن المكان الذي يمارس فيه التاجر أعماله 
التجارية، أو البضائع الموجودة بداخل المحل أو الأثاث الكائن فيه، بل يقصد به فكرة معنوية 

 تكون إلا موال لاالأموال المخصصة لغرض الإستغلال، وهذه الأمن تنطوي تحتها مجموعة 
  . مادية، وهي مستقلة استقلالاً تاماً عن مفردات هذه الأموالممنقولة، معنوية كانت أ

  
ومن ثم يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي يتضمن مجموعة أموال منقولة مادية 

تبعاً لنوع ومعنوية ومخصصة لإستغلال تجارة أو صناعة معينة، وقد يسمى بالمتجر أو المصنع 
طلب يل في المصبالتف  المح التجاريالنشاط الذي يزاوله الشخص، وسوف يدرس الباحث تعريف

 حل التجاري الثاني، كما وسيدرس عناصر الم في المطلبلطبيعة القانونية للمحل التجاريالأول، وا
  .في المطلب الثالث
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  :تعريف المحل التجاري: المطلب الأول

  
 المحل التجاري في شاط التاجر، وعرفت فكرة الأداة القانونية لن يعد المحل التجاري ذكرهكما سلف

  .1ه إلا أن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف شامل لحل التجاري التاسع عشر، ومع قدم فكرة المالقرن
  

لم أنه ، يلاحظ ب المطبق في فلسطين وقانون التجارة المصريالأردنيرجوع إلى قانوني التجارة وبال
، 1966 لسنة 12 ضمن نصوص قانون التجارة الأردني رقم حل التجارييتم إيراد أي تعريف للم

: " منه على) 34/1( حيث نصت المادة ،1999  لسنة17نون التجارة المصري رقم على خلاف قا
المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر 

  .2"ملاء والسمعة التجارية الاتصال بالع
  

 الخاص ببيع المحال 1940 لسنة 11المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون المصري رقم 
، يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة، ويشمل  ورهنهاالتجارية

تصال بالعملاء، سمعة، اسم، العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية، من إ
عنوان تجاري، حق في الايجارة، وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها، 
فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة، ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال، وترتيباً على ذلك لا 

 أي  المحل ذاته، ولا يعتبر العقار بطبيعتهيكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في
 عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه، وهو بهذا الوصف يصح أن محلالبناء الذي يستغل فيه ال

  .3يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به
  

معنوية تآلفت مجموعة من الأموال المنقولة مادية و: "ه الفرنسي المحل التجاري بأنهوقد عرف الفق
  .4"معا وترتبت بقصد استغلال مشروع تجاري والحصول على العملاء 

                                                            
 -دار الثقافة-عمان-تجارية والالكترونيةالتشريعات ال -) المجلد الثاني (الموسوعة التجارية والمصرفية-محمود الكيلاني.1
  .73،ص)2007(
  ).1999(لسنة ) 17(قانون التجارة المصري رقم .  2
  .1422 رقم الصفحة 2 رقم الجزء 26 مكتب فني 19/11/1975 تاريخ الجلسة 46 لسنة 495 طعن رقم -نقض مصري: أنظر.  3
  :يه ميشيل بان ويعرفه الفق 4 .73 ص- المرجع السابق-محمود الكيلاني.  4

"Un ensemble d'e'le'ments corporals, (mate'riel,outiliage,merchandise) er d'elements,incorporels, (droit 
aubail,industriel) qu'il reunite en vve de la recherché d'une e'le'menrs quile composenr.  

 الجزء - شرح القانون التجاري–سميحة القليوبي . ، نقلاً عن د149 رقم 1476 الطبعة الثانية - الجزء الأول-القانون التجاري
  .287ص-2005سنة - دار النهضة العربية–الأول 
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 علاماتلمحل التجاري، إلا أنه توجد  لاً محدداًعلى الرغم من أن الفقه المصري لم يورد تعريف
مجموعة : " لتأثره بالفقه الفرنسي، واقتصرت هذه الإشارات إلى القول بأن المحل التجاري هو

  .1" ومعنوية تخصص لمزاولة مهنة تجاريةأموال مادية
  

المتجر مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي يعتمد عليها التاجر في : " وفي تعريف آخر
  .2"مزاولة نشاطه التجاري

  
مجموعة من الأموال المادية والمعنوية تخصص : "وعرف القانون في الإمارات المحل التجاري

من قانون المعاملات التجارية الاتحادي ) 39(هذا ما جاء بنص المادة و" لمزاولة أعمال تجارية 
  .19933لسنة ) 18( رقم لدولة الإمارات العربية المتحدة 

  
ع وأداة المشر" المؤسسة التجارية بأنها 1967لسنة ) 11( اللبناني رقم  الاشتراعيعرف المرسوم

ا من عناصر مادية يرمي جميعها وتنظيمهالتجاري وهي تتألف أصلاً من عناصر غير مادية وتبعياً 
  .4"لممارسة مهنة تجارية لا تتسم بطابع عام

  
المحل التجاري بجميع عناصره : "فقد عرف المتجر بأنه )1( في المادة أما القانون التجاري اليمني

  5"الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة " من ذات القانون )42(لا أنه عاد وعرفه في المادة إ

بالمحل ويشمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال 
وهي بوجه خاص البضائع والاثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم 

علامات والأسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والعنوان التجاري وحق تأجير المحل وال
  ".والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية

                                                            
  .73 ص- مرجع سابق-محمود الكيلاني.  1
 -  دار احفادين للنشر والتوزيع- الاردن - عمان – الطبعة الثانية – مبادئ القانون التجاري -نداء محمد الصوص .  2

  .57 ص-2007
-1995 - المجمع الثقافي دار الكتب الوطنية - أبو ظبي – مبادئ قانون المعاملات التجارية -عبد الحكم محمد عثمان  .  3

  .253ص
 17 تاريخ 57الصادر في الجريدة الرسمية عدد ) 11( رقم  اللبنانيمن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي) 1 (الفقرة.  4

 من قانون التجارة المتعلقتين بالمؤسسة التجارية واستبدالهما واكمالهما 40،41متعلق بالغاء المادتين  ال1978تموز سنة 
  .بنصوص أخرى

  .1991لسنة ) 32(من القانون التجاري اليمني رقم ) 2( المادة  . 5
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المتجر هو محل التاجر : "وعرفت بعض قوانين التجارة العربية المحل التجاري بالقول بأن
  .1"والحقوق المتصلة بهذا المحل

  
 المحل التجاري  أنإنما اكتفيا بذكرولم يعرف المشرع السوري كما فعل الأردني المحل التجاري و

  .2يتكون من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به
  

كما أن مدونة التجارة المغربية لم تعرف المحل التجاري وإنما أوردت تحت بند عناصر الأصل 
مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة " الأصل التجاري نالتجاري أ
  .3"ري أو عدة أنشطة تجاريةنشاط تجا

  
من ) 78(والقانون الجزائري بدوره لم يعرف المحل التجاري وإنما إكتفى بتعداد عناصره بالمادة 

  .4 وكذلك فعل قانون التجارة التونسي أيضاً،1975القانون التجاري الجزائري لسنة 
  

وعين، الأول عندما قرر أنه أما قانون التجارة العراقي فانه لم يتعرض للمحل التجاري إلا في موض
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلاً عن المحل التجاري، والثاني عندما أوجب على كل 
تاجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إفتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه محلاً تجارياً تقديم طلب 

  .5 ذات المادةللقيد في السجل التجاري يتضمن معلومات معينة أوردها في
  

، 6كذلك فان التشريعات التجارية في المملكة العربية السعودية لم تتعرض للمحل التجاري الا قليلاً
  .سأذكر بعضها كلٌ في موضعه

  

                                                            
) 16(والتجارية القطري رقم من قانون المواد المدنية ) 231( وم 1980لسنة ) 68(من قانون التجارة الكويتي رقم ) 34( م 1

من قانون ) 32( المتعلق بقانون التجارة و م1990لسنة ) 55(من المرسوم السلطاني العماني رقم ) 37( و م1971لسنة 
  .1987لسنة ) 7(التجارة البحريني رقم 

الصادر بالمرسوم من قانون التجارة السوري ) 42( و م 1966لسنة ) 12(من قانون التجارة الاردني رقم ) 38(م  .  2
  1949لسنة ) 149(التشريعي رقم 

  1996من مدونة التجارة المغربية لسنة ) 79(م .  3
 – جامعة عمان العربية للدراسات العليا –رسالة دكتوراة ) دراسة مقارنة( رهن المحل التجاري –هيثم عبد الرحمن البنا .  4

  15 ص 2004
  .1984لسنة ) 30(عراقي رقم من قانون التجارة ال) 24،33(المادتان .  5
  15 ص –) المرجع السابق (-هيثم البنا  .  6
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أما بالنسبة للقوانين غير العربية فلم تعرف في أغلبها المحل التجاري وإنما تركت تعريفه للفقه 
نجلوسكسونية فلم تعرف المحل التجاري ولم تتطرق الى لتشريعات الاوبالنسبة ل. 1والقضاء
  .2أحكامه

  
يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية 
كالبضائع، المهمات، الآلات، الأدوات، وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء، السمعة التجارية، 

جارة، وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية، على خلاف العناصر الاسم التجاري، الحق في الإ
 وهذا ما سأدرسه بالتفصيل .المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توفر عنصر منها أو أكثر

  .في المطلب الثالث
  

قد ورد ، فلحل التجاري فيما يتعلق بتعريف المالقضاء الأردني في علامةعلى الرغم من عدم وجود 
في أحد القرارات أن بدل الشهرة هو ربح تجاري للمشروع التجاري متجراً كان أم شركة، لأنه 

و ألشهره على حق الامتياز ليمثل أحد عناصر المشروع التجاري غير المادية، ويقاس بدلاً 
ة استغلال علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع من حيث توزيع أو استهلاك الشهرة على عد

سنوات، وعلى بداية تاريخ قيام المشروع التجاري صاحب الشهرة، وعليه فإن استهلاك بدل الشهرة 
يبدأ من تاريخ نشوء الشخصية الاعتبارية للشركة المكلفة ويمتد إلى خمس سنوات تلي تاريخ 

 .3تسجيلها
  
 :وفي قرار آخر 

أو محل تجاري إلا برضاء لا يجوز تسجيل العلامات التجارية التي تحتوي على اسم شركة " 
  .4"وموافقة ذلك الشخص ويعتبر مثل ذلك العقد صحيحاً 

  

  

  
                                                            

 – السنة العاشرة – العدد الأول –  منشور في مجلة القانون والاقتصاد - بحث بعنوان المحل التجاري –محسن شفيق .  1
  76-67 ص – 1940

  16 ص –) مرجع سابق (–هيثم البنا .  2
من مجلة نقابة المحاميين ) 2619( المنشور على الصفحة -1995\2\28تاريخ ) 94\1259(القرار التمييزي رقم .  3

  .1996 لسنة -الاردنيين
 - من مجلة نقابة المحاميين الاردنيين99 المنشور على الصفحة -152\2\14تاريخ )52\46(قرار محكمة العدل العليا رقم .  4

  .1953لسنة 
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  : وفي قرار صادر عن محكمة التمييز في دبي

ورود إسم شخص معين في الرخصة التجارية للمنشأة الفردية، مؤداه أنه بحسب الأصل المالك لها "
 الدائن لها كان يعلم أنها مؤجرة لآخر قد وبالتالي المسؤول عن التزاماتها، والإستثناء أن يثبت أن

  .1"التزم بالتزاماتها
  

ان رخصة الدخان تمنح بالصفة : " فلقد قضى في أحد أحكامهبالقضاء اللبنانيوفي ما يتعلق 
الشخصية، فلا يمكن ان تكون من توابع المؤسسة التجارية الضرورية، وإنما يجب أن يحصل اتفاق 

  .2"فريقان اعتبارها داخله بين عناصر المؤسسة بصراحة عليها عندما يقصد ال
 

أيضاً أنه لكي تعتبر المؤسسة تجارية بجب أن تتسم بنشاط تجاري من خلال نصت المحاكم اللبنانية 
مزاولة مهنة تجارية، ولذا لا يعتبر مؤسسة تجارية أو عملاً تجارياً المحل الذي يزاول فيه الشخص 

  .3و الهندسة ولو توفر بها عنصر الاتصال بالعملاءمهنة مدنية كالمحاماة أو الطب أ
  

إن تأجير أمكنة معدة ومجهزة بالآلات اللازمة لأجل استثمارها كمرآب يشكل : " وفي قرار آخر
تأجيراً للعقار، وليس تأجيراً لمؤسسة تجارية، إذا كان المؤجرون قد توقفوا عن كل استثمار قبل 

   " 4.بائن منتفياً تماماً وقت توقيع العقدحصول عقد الإيجار وإذا كان عنصر الز
  

 فقد أصدر العديد من القرارات المتعلقة بالمحل التجاري، فقد قضت وفيما يتعلق بالقضاء المصري
بالجدك المعد للتجارة او (إن المتجر أو المصنع الذي عبر عنه الشارع : " محكمة النقض المصرية

 Etablissement de: ( مدني القديم وبعبارة من القانون ال) 367(في المادة ) الصناعة

commerce ou d industrie(  
عة الدعوى تشمل جميع عناصر من القانون المدني المختلط المنطبقة على واق) 450(في المادة 

 أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات ماديه وغير مادية، ولا يهم أن يكون المحل التجاري
أو غير موقوفة، إذ ليس ثمة ما يوجب التقيد في هذا الخصوص بتفسير قائماً على أرض موقوفة 

                                                            
 -1997 فبراير - العدد الخامس- منشور في مجلة القضاء والتشريع-1994\4\30جلسة , 1993 لسنة 299الطعن رقم .  1

  396ص
 -668ص,-1955 النشرة القضائية اللبنانية -1955 تموز لسنة 15 تاريخ828قرار محكمة استئناف بيروت المدنية رقم .  2

  .50المرجع السابق ص, مشار اليه في مؤلف الدكتورين ايلي وبيار صفا
 مشار اليه في مؤلف الدكتور ادوارد -73 ص-1967 النشرة القضائية -1966\11\25مييز اللبنانية تاريخ قرار محكمة الت.  3

  .247 ص 1971 - بيروت- مطبعة باطوس وشرتولي- الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية-عيد
 مشار إليه في مؤلف -140ص - 1965النشرة القضائية - 21/5/1965قرار محكمة استئناف لبنان الشمالي تاريخ .  4

  .247 ص -المرجع السابق- الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية -الدكتور ادوار عيد
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فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف ذكرهما أن الشارع قصد 
به معنى آخر، وأن تقرير الحكم المطعون فيه أن موضوع العقد في الدعوى هو بيع مصنع في 

، هو تقرير صحيح إذ تبين من عقد البيع المقدم ضمن أوراق )مقدي(مدني )  367(معنى المادة 
الدعوى، والذي أشار إليه الحكم في أسبابه أنه واقع على ورشه ميكانيكية بكافة محتوياتها مع 
التنازل للمشتري عن إجازة المكان المعد لاستغلالها، وأنه وإن كان الاسم التجاري هو من 

 أنه ليس بلازم أن يشمله البيع، و يترتب على عدم النص عليه المقومات غير المادية للمصنع إلا
  .1في العقد كعنصر من عناصر البيع حرمان المشتري من الاستفادة من حكم المادة السالف ذكرها

  

 الخاص ببيع 1940 لسنة 11المحل التجاري على ما يقضي به القانون رقم  " :وفي قرار آخر
منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة، ويشمل ، يعتبر  ورهنهاالمحال التجارية

تجارية من اتصال بالعملاء، مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة ال
عنوان تجاري، وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات ، اسم سمعه،

 معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال، وترتيباً المكونة لها، فهو فكرة
على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته، ولا يعتبر العقار 
بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه، ولو كان مملوكا للمالك نفسه، وهو بهذا 

أن شهرة " ، ولقد قضت أيضاً 2"صح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم بهالوصف ي
المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح للمنشأة تفوق الأرباح العادية 
للمنشآت المماثلة، وهي بهذه المثابة تشكل جزء من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الإنقضاء، 

دير زيادة أرباح المنشأة عن المعدل العادي لمثيلاتها من المنشآت الأخرى، هو من مسائل الواقع وتق
أن بيع المحل " كما قضت  . حتى أقام قضاءه على أسباب سائغهالتي يستقل بها قاضي الموضوع

دة محتوياته ومقوماته بما في ذلك حق الإيجار، يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المابالتجاري 
من حاز منقولا بسبب صحيح وتوافرت لديه " :من التقنين المدني التي تنص على أن) 976/1(

  . 3"حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له
                                                            

المشار اليه في مؤلف المستشار السيد خلف - 1952\3\6جلسة .  ق20 سنة 98 الطعن رقم -قرار محكمة النقض المصرية.  1
  .9 ص-1998-ار الكتب القانونية د-4 ط- ايجار وبيع المحل التجاري-محمد

 -) 2( رقم الجزء ، مكتب فني،10/6/2004 تاريخ الجلسة 66 لسنة 2204 الطعن رقم -انظر قرار محكمة النقض المصرية.  2
   .63ص
 وقرار -1422 ص -26 س 19/11/1975تاريخ الجلسة .  ق46سنة ) 495(انظر قرار محكمة النقض المصرية الطعن رقم . 3

 - وقرار محكمة النقض المصرية-274 ص-26 س 29/1/1975جلسة .  ق46 سنة 32ض المصرية للطعن رقم محكمة النق
 المستحدث في - مشار اليهم في مؤلف المستشار معوض عبد التواب-482 ص30 س5/2/1979جلسة .  ق47 سنة1424الطعن 

 477ص-471ص-1991-القاهرة-الفكر العربي دار -1975/1990أحكام النقض التجاري في خمسة عشر عاما (القضاء التجاري 
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أن العقارات بطبيعتها لا تؤلف عنصراً من عناصر المحل التجاري "قضت محكمة النقض الفرنسية 
  .1"التجاريوأنه لا يصح الإتفاق على إدخالها كعنصر في المحل 

  
بأنه لا تعتبر أية مجموعة من المنقولات متجراً الا اذا تضمنت عنصر الاتصال : " وقضت أيضاً

  .2"بالعملاء والسمعة التجارية
  

أن حق الايجار هو العنصر الأساسي في المحل التجاري وأن : "قضت محكمة استئناف باريس
  .3"م الخاصةالتنازل عنه يعد تنازلاً عن هذا المحل ويخضع للأحكا

  
وفي رأي الباحث فان المحل التجاري هو مال منقول معنوي يتضمن مجموعة أموال منقولة مادية 

  .ومعنوية ومخصصة لاستغلال صناعة أو تجارة معينة
  

  :الطبيعة القانونية للمحل التجاري: المطلب الثاني

  

  :نظراً لما يتميز به المحل التجاري من أحكام على النحو التالي
  
 كونه مجموعة من الأموال تحكمه قواعد خاصة به باعتباره مالاً منقولاً معنوياً، تختلف :لاًأو

  .اختلافاً بيناً عن تلك العناصر التي تخضع لها العناصر المكونة له
 وهو يشتمل على عناصر مادية ومعنوية، لا تفقد طبيعتها لكونها ضمن مجموعة أموال :ثانيا

ن يعتبر هذا تصرفاً في المحل أبعض هذه العناصر كل على حده دون التاجر، فيجوز التصرف في 
التجاري، وإذا حدث وتم التصرف في المحل التجاري بأكمله، يجب إتباع الإجراءات القانونية 
الخاصة بانتقال كل عنصر من العناصر الداخلة في المحل التجاري وفقاً لطبيعته، حتى يحتج بهذا 

  .التصرف في مواجهة الغير
  

                                                            
 الأعمال – مشار اليه في مؤلف ادوار عيد – 1936 - دالوز– 24/2/1936 المؤرخ في -قرار محكمة النقض الفرنسية .  1

  .256 – مرجع سابق –التجارية والتجار والمؤسسة التجارية 
 مشار اليه في مؤلف – 113 ص – 1 ج– 1938 –  دالوز - 15/2/1937قرار المحكمة العليا الفرنسية في حكمها الصادر في .  2

  1976 - 1975 – بغداد – دار الحرية للطباعة – الطبعة الثانية – مبادئ القانون التجاري –طالب حسن موسى 
جارية  الأعمال الت– مشار له في مؤلف ادوارد عيد 1929 – دالوز – 12/6/1928قرار محكمة استئناف باريس المؤرخ في . 3

  .261-260 و ص 256 ص –والتجار والمؤسسة التجارية 
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أدى ذلك إلى إختلاف الفقه في التكييف القانوني للمحل التجاري، وإنقسامهم إلى ثلاثة مذاهب سوف 
نظرية المجموع الواقعي ول، الأنظرية المجموع القانوني في الفرع : أقوم بدراستها في ثلاث فروع

  .في الفرع الثاني، نظرية الملكية المعنوية في الفرع الثالث
  

  "نظرية الذمة المالية المستقلة" المجموع القانوني نظرية: الفرع الأول

  

إلى هذا الرأي، ومفاده أن المحل التجاري هو ) فاليري(ذهب الفقهاء الألمان على رأسهم الأستاذ 
مجموعة قانونية من الأموال والحقوق الناتجة عن النشاط التجاري، وأن الذمة المالية لهذه 

  .1حل التجاريعن ذمة التاجر مالك المالمجموعة القانونية هي ذمة مستقلة 
  

فالبعض يرى أن المحل التجاري شخص معنوي طالما أن له ذمة مالية مستقلة حتى تستقر فيه، 
ويرى البعض الآخر أن الإعتراف للمحل التجاري بذمة مالية مستقلة لا يعني بالضرورة وجود 

 مخصصة لهذا داخل الذمة عتبارية مستقلة عن شخص مستغله، وإنما هي ذمة ماليةإشخصية 
  .2العامة لمستغله او مالكه

  
أما في فرنسا فإنه يمكن إعتبار هذا التشريع قد أخذ أخيراً بنظرية المجموع القانوني للمحل 

، في شأن المشروع الفردي محدود 1985 لسنة 11التجاري، وذلك بعد صدور قانون رقم 
  .3المسؤولية بفرنسا

  
 بالشخصية حل التجاريفاليري يلاحظ أنه الاعتراف للمرأي الفقيه بالتالي ومن خلال استعراض 

 حق الإمتياز بالنسبة حل التجاري، وبالتالي يكون لدائني المهنوية المستقلة عن شخص مالكالمع
  .4المحل التجارينهم بنشاط للدائنين الآخرين الذين لا تتعلق ديو

  

                                                            
  .189 ص-2004 -الأردن–عمان -دار الثقافة -) الجزء الأول(  شرح القانون التجاري -فوزي محمد سامي. 1
 الخصائص المشتركة بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص -ناريمان قدري. وفي هذا الخصوص أيضاً د.  2

   .1991 عام -القاهرة– كلية الحقوق - جامعة القاهرة -رسالة دكتوراة-حدالوا
 la notion juridique de fonds de fonds de)بعنوان ) بعد وضع مشروع هذا القانون(راجع رسالة الدكتوراة 3.   

commerc‐ rennes‐1982‐ 340ص - مرجع سابق– القانون التجاري -سميحة القليوبي.نقلاً من هامش د.   
    .189 ص- المرجع السابق-فوزي محمد سامي.  4
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للتاجر، بحيث أنه إذا زاحمة الدائنين الآخرين  التنفيذ عليه دون محل التجاريكما يحق لدائني الم
 من أموال، ولا يكون لهم حل التجاريإلا التنفيذ على ما يتضمنه الم لا يكون للدائنين حلأفلس الم

  .1الحق في التنفيذ على أموال التاجر الشخصية الأخرى
  

 بدين تجاري، وليس ونتيجة لهذه النظرية فإنه يحق للدائنين رهن المحل التجاري لصالح الدائنين
مزاحمة الدائنين ) غير التجار(أو المدنيين /الدائنين بدين مدني، إذ لا يحق للدائنين الشخصيين و

  .3، إذا فالمقصود هنا ديون التجار فقط2التجار
  

لناشئة من العقود المتصلة وأهم ما يترتب على الأخذ بهذه النظرية، هو إنتقال الحقوق والإلتزامات ا
لى إنتقال كافة حقوق وديون  إلى المشتري كعقود التوريد والعمل والتأمين، إضافة إتجاريحل البالم
  .4 الأخرى، باستثناء ما يتم إقصاؤه من العقد باتفاق الطرفينحل التجاريالم
  

 ليس له معنى قانوني، هذا من جهة، ومن لقانوني،ويؤخذ على هذه النظرية أن اصطلاح المجموع ا
  .5 دون التاجر والمحل، وليس فقط المحليكون الضمان لزاماً على التاجرجهة أخرى يجب أن 

  
أما فيما يتعلق بمدى تطبيق هذه النظرية في البلدان العربية، فإن نظرية المجموع القانوني لا تتفق 

ذمة مالية مع النظام القانوني اللاتيني الذي يأخذ بوحدة الذمة المالية للتاجر، ولا يمكن وجود 
 يأخذ بها كل من التشريع  ، لذا فإن هذه النظرية لم6 والتاجرحل التجاري فيما بين الممنفصلة
  . المطبق في فلسطين والمصريالأردني

  
  
  

                                                            
  .224ص-1997- عمان –دار الثقافة - مبادئ القانون التجاري -زهير عباس كريم .  1
- عمان- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع–الطبعة الأولى  - الجزء الأول -القانون التجاريشرح  –عزيز العكيلي .  2

2008 .  
 -الجزائر– نشر وتوزيع ابن خلدون - القسم الأول - الكامل في القانون التجاري الجزائري - فرحة زراوي صالح.  3

  .184ص-2001
  .101ص-1998 – عمان -دار الثقافة- بيع المحل التجاري في التشريع المقارن-كامران الصالحي .  4
 -1995 – أبو ظبي -افي دار الكتب الوطنية  المجمع الثق- مبادئ قانون المعاملات التجارية -عبد الحكم محمد عثمان .  5

  .262ص
  .137  ص- عمان - دار الثقافة - القانون التجاري -عزيز العكيلي .  6
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  ":حل التجاريية الوحدة الفعلية لعناصر المنظر"نظرية المجموع الواقعي : الفرع الثاني

  

 واقعية، أي مجموعة من القول بأن المحل التجاري مجموعةالى ذهب أصحاب هذه النظرية 
، وإن هذه 1العناصر المختلفة والمستقلة، وبذات الوقت مرتبطة مع بعضها البعض برباط  فعلي

الرابطة الفعلية تتألف من عناصر مخصصة لغرض مشترك مع احتفاظ كل عنصر بطبيعته ونظامه 
يونه وحقوقه، وإنما هو بمعنى أن المحل التجاري ليس وحدة قانونية مستقلة بد. 2القانوني الخاص به

 عدة عناصر إجتمعت معاً بقصد مباشرة إستغلال تجاري دون هعدة عناصر فعلية أو واقعية أي أن
أن يترتب على ذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه أو وجود كيان قانوني مستقل، وبالتالي لا 

حل ت الشخصية المتعلقة بالملتزامايترتب على التنازل عن المحل التجاري التنازل عن الحقوق والإ
  . ونشاطه التجاري إلا إذا اتفق على ذلك صراحةًالتجاري

  
 التي تضمن جميع حل التجاريهو عنصر من عناصر ذمة مالك الموإن المجموع الواقعي 

 للغير فان المتنازل محله التجاريلتالي إذا تنازل التاجر عن التزاماته، مدنية كانت أم تجارية، فبا
  .3، إلا إذا وجد إتفاق خاص يقضي بذلكهتزامات الناشئة عن استثمارتنتقل اليه الحقوق والالاليه لا 

  
كما ويرى أنصار هذه النظرية أيضا أن المتجر كتلة من الأموال تتجاذب عناصره داخل الذمة 
المالية، وتتعاون على غرض مشترك دون أن يترتب على ذلك نشوء ذمة مالية مستقلة عن ذمة 

لمحل التجاري أو وجود كيان قانوني مستقل، فهو لا يخرج عن مفهوم كونه كتلة من الأموال مالك ا
لها وجود فعلي فحسب، وما يترتب على هذا الكيان من إقصاء للدين والحقوق عنها، إلا كما أسلفت 
إذا وجد إتفاق صريح بذلك، كما ويرى أصحاب هذه النظرية أن العناصر التي يتكون منها المحل 

لتجاري لا تذوب فيها ولا تتلاشى في محيطها، ولا تتفاعل فيما بينها بشكل يرتب فقدان لمعالم هذه ا
العناصر أو خصائصها، وإنما يظل كل عنصر محتفظ بذاتيته وطبيعته وخاضعا للقواعد القانونية 

  .4الخاصة به
  

، هو حل التجاريلم اويذكر أنصار هذا الرأي أن الذي يترتب على هذه الوحدة الفعلية لعناصر
  .وجود مال منقول ذو طبيعة خاصة مستقلة عن صيغة عناصره المكونة له

                                                            
  .190  ص- المرجع السابق-فرحة زراوي صالح .  1
  .190 ص- المرجع السابق -فوزي سامي .  2

138 ص- مرجع سابق -عزيز العكيلي .  3  
   108 ص-سابق  مرجع ال-كاميران الصالحي   .4  
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 لا يعتبر مجموعاً قانونياً بل مجموعة من نوع خاص، حل التجاريويؤخذ على هذه النظرية أن الم
وإن هذه النظرية لم تتمكن من أن تجعل للمحل التجاري تكييف قانوني محدد يتفق والمفهوم الذي 

، كما أن هذه النظرية لا تسوغ إعتبار المحل التجاري من هذا القبيل، حيث إنه بموجب 1حتهطر
  . 2هذه النظرية ليس ضماناً مقصوراً على الدائنين التجار

  
كما أن إصطلاح المجموع الواقعي ليس له مدلول قانوني، فالمجموع إما أن يكون قانوناً وإما لا 

حل للشخص ذمة مالية مستقلة عن الم أساس من القانون، إذا كان يوجد، كما أنها لا تفسر لنا على
 ورغم ذلك تأخذ كثير من أحكام المحاكم ،3حل التجاري، أو ذمة مالية واحدة شاملة للمالتجاري

على أن هذه الأحكام لم تصل إلى إعفاء . 4الفرنسية بفكرة المجموع بالنسبة لعناصر المحل التجاري
 وإعتبار هذا الأخير مستقلاً بديونه وحقوقه حل التجاريماته عن ديون المصياً من التزاالتاجر شخ

  .5عن ذمة التاجر
  

ب لم يأخذ بها نظراً لما واجهته هذه النظرية من إنتقاد، لم تلاق قبولاً لدى الرأي السائد، وبالتناو
  .6 المطبق في فلسطين والمصريالأردنيالتشريعين 
  

  :معنويةنظرية الملكية ال: الفرع الثالث

  

رفض جانب كبير من الفقه ومثال ذلك الفقه الفرنسي كل من نظريتي المجموع القانوني والمجموع 
الواقعي، وذلك لتركيزهما على مبدأ الوحدة الموجودة بين الأموال بدلاً من الأخذ بالعنصر 

عة ء والسمأو حق الاتصال بالعملا/، الذي يتكون منه المحل التجاري ألا وهو الزبائن و7الجوهري
  . 8 والحالة هذه تنزع عنه الصفة الماديةحل التجاريالتجارية، وبالتالي فإن الم

  
                                                            

  .190 ص- المرجع السابق -فوزي سامي .  1
  .263ص- مرجع السابق- عبد الحكم محمد عثمان  2.
.341ص- 2005-دار النهضة العربية - الجزءالأول- شرح القانون التجاري المصري-سميحة القليوبي. د:  أنظر. 3  
 -1993 المجلة الفصلية 1993 أكتوبر 29 وجلسة 285ص-1993 المجلة الفصلية لسنة -12/11/1992جلسة -نقض تجاري.  4

   342ص-مرجع سابق-سميحة القليوبي.نقلاًعن د
.342 ص -نقلاً عن المرجع السابق-528رقم -ربير.  5  
  .111 ص- مرجع سابق -كامران الصالحي .  6
  .192 ص- المرجع السابق -فرحة زراوي صالح .  7
8  .G.RIPERT.Traite elementare de droit commercial, L.G.D.J.Paris 1974,P.319   



 
‐ 14 ‐ 

فتقوم هذه النظرية أساساً على ضرورة التفرقة بين المحل التجاري بإعتباره وحدة مستقلة، وبين 
يرد على عناصره المختلفة الداخلة في تكوينه، وأن حق التاجر في محله ليس إلا حق ملكية معنوية 

  .1محال تجارية
  

ويرجع الفقه الفرنسي هذه النظرية إلى تكييف طبيعة المحل التجاري، بأنها طبيعة معنوية بحسب 
العنصر الجوهري الذي أشرنا إليه أعلاه، وقد سادت هذه النظرية في فرنسا، وكان الفقيه الأبرز 

   . 2 )جورج ريبير( المؤيد لهذه النظرية هو الفقيه الفرنسي الكبير 
  

وبناء على ذلك فإن حق التاجر على متجره هو حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية، أي 
أن أهم ما يميز حق التاجر على المتجر هو أن موضوع هذا الحق يرد على شيء غير مادي له 

قيمة ذاتية متميزة عن عناصره، وأن محل الحق هو الاحتفاظ بالعملاء والعمل على زيادته، لأن 
، مثله في ذلك مثل حقوق الملكية حل التجاريالمهذا الحق تزيد بزيادة العملاء الذين يتعاملون مع 

الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية وبراءة الاختراع، وهذه الملكية يحتج بها على الكافة 
  .3وتحميها دعوى المنافسة غير المشروعة

  
 مشروع قانون التجارة الفلسطيني  وبق في فلسطين والمصري المطالأردنيوقد أخذ كل من المشرع 

بهذه النظرية كونها الأقرب إلى الواقع القانوني والتشريعي المعاصر والحديث، وأيضاً كونها قد 
تاجر على كل عنصر من نجحت في إيجاد تفسير منطقي لطبيعة المحل التجاري، حيث أن حق ال

 وأحكام كل ليها مجتمعة، وبالتالي فإن هذا التكييف يتفق يختلف عن حقه عحل التجاريعناصر الم
من ) 86(، وتحديداً كل من نص المادة 4  المطبق في فلسطين والمصريالأردنيمن التشريعين 

الحقوق التي "،  وتعديلاته حيث نصت المادة على 1948 لسنة 131القانون المدني المصري رقم 
  .5"صة ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خا

                                                            
جلسة . ق45 لسنة 939طعن رقم : قد أوضحت محكمة النقض المصرية هذه الصفة البارزة في المحل التجاري أنظر.  1
 لسنة 482أيضاً طعن رقم . 548 ص 30 السنة 17/2/1979جلسة . ق46 لسنة 497 وطعن رقم -332 ص 21 لسنة 12/5/1979
 -17/12/1984ونقض مدني جلسة . 7/6/1984جلسة . ق48 لسنة 684وطعن رقم . 16/11/1981جلسة .  ق47

   .وما بعدها35رقم-1991طبعة-التاجير بالجدك-أمظر سميحة القليوبي. 638-2-1985الجازيت
  .112 ص- مرجع سابق -كامران الصالحي .  2
 أشار إليه -234، ص1 شرح القانون التجاري ج–   أشار إليه عزيز من ريبير-139 ص- مرجع السابق-عزيز العكيلي .  3

  .   أشار إليها عزيز العكيلي402ص 1970 القاهرة - الملكية الصناعية والمحل التجاري-محمد حسني عباس 
  .113 ص- مرجع سابق- كامران الصالحي . 4
  .1948 لسنة 131 رقم - القانون المدني المصري . 5
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 يتفق ونصوص القانون المدني حل التجاريول به الرأي الراجح لطبيعة الموالتكييف الذي يق
منه بالحقوق المعنوية الواردة على أشياء غير مادية، وتحيل ) 71(الأردني التي تعترف في المادة 

  . بشأن أحكام هذا النوع من الحقوق إلى أحكام القوانين الخاصة
  

 الحقوق - 1: "  على1976 لسنة 43من القانون المدني الأردني رقم ) 71(ونصت المادة رقم 
 ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان - 2المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي، 

  .1"والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة 
  

 الأنسب بكافة  هي النظريةة الا وهي نظرية الملكية المعنويةوفي رأي الباحث فان النظرية الأخير
لذا فانني أرى بأن . المقاييس نظراً لمرونتها وسهولة تعاملها مع جميع عناصر المحل التجاري

  .  قد أصابا بما ذهبا اليه من توجه ومشروع قانون التجارة الفلسطينيالمشرعيين الاردني والمصري
  

  :عناصر المحل التجاريخصائص و: المطلب الثالث

  

إن للمتجر أو المحل التجاري خصائص وعناصر تميزه، على الرغم من أن الآراء الفقهية كما 
أسلفت قد وجدت صعوبة في تحديد الطبيعة القانونية للمتجر، إلا أن خصائصه وعناصره لم تكن 

الاستناد إلى ذلك سوف ، وبمحل جدل فقهي، حيث أن المتجر وكما ذكرنا يعد مالاً منقولاً معنوياً
يقوم الباحث بدراسة خصائص المحل التجاري في الفرع الأول، وعناصر المحل التجاري في 

  : بخصائص المتجر على النحو الآتيء الثاني، مبتدالفرع
  

  :خصائص المحل التجاري: الفرع الأول

  

  : المتجر بثلاث خصائص وهييتصف
  
 :المحل التجاري مال منقول  - أ

 
 يستمد طبيعته من العناصر  يعتبر مالاً منقولاً، على أن المحل التجاري2فقه المقارن لقد استقر ال

أو تكوينه، والتي لا تخرج عن كونها عناصر ذات طبيعة منقولة في جميع /الداخلة في تركيبه و
                                                            

  ).1976(لسنة ) 43( القانون المدني الأردني رقم . 1
  .117 ص- المرجع السابق - كامران الصالحي . 2
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من القانون المدني ) 58(ما جاء في نص المادة  ، وما يميز المحل التجاري عن العقار هو1الأحوال
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، : " ردنيالأ

من القانون المدني ) 58(وما جاء في نص المادة . 2"وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، : " الأردني

  .3" ما عدا ذلك من شيء فهو منقولوكل
كل شيء مستقر : " من القانون المدني المصري حيث عرفت العقار) 82(ما جاء في نص المادة و 

  .4"بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول
  

ية العقار عليه، وبالتالي فإن ما نطباق خاصإفبالتالي يعد المحل التجاري من الأموال المنقولة لعدم 
    .5يخضع له المحل التجاري من أحكام تختلف عن ما يخضع لها العقار

  
 :المحل التجاري مال معنوي  - ب

يعتبر المحل التجاري مالاً معنوياً بالرغم من دخول عناصر مادية في تكوينه كالمعدات والبضائع، 
، حيث أن هذه العناصر 6 الآخر معنويحيث أنه يشتمل على عدة عناصر بعضها مادي والبعض

إلى أنه من المعنوية هي الأغلب والأعم وهي أيضاً الأكثر فاعلية بالنسبة لوجوده، هذا بالإضافة 
كالاسم ( بلا أية عناصر مادية، وأن يكتفي بعنصر معنوي واحد محل التجاريالممكن أن يكون ال

   .7)التجاري أو العلامة التجارية
  

  :سبق عدد من النتائج أهمهاويترتب على ما 

 لأنه منقول غير حل التجاري سند الملكية لا تنطبق على المإن قاعدة الحيازة في المنقول .1
  ، خلافاً لما ورد في8مادي، وعليه فإنه من وضع يده على المحل التجاري لا يكتسب ملكيته

 بذاتها قرينة على وتقوم الحيازة: "من القانون المدني الأردني على) 1189/2(نصت المادة 

                                                            
  .615 ص-1963 - بيروت– الطبعة الأولى - القانون التجاري اللبناني - مصطفى كمال طه . 1
  .1976 لسنة 43 القانون المدني الأردني رقم . 2
  .1976 لسنة 43 القانون المدني الأردني رقم . 3
  .1948 لسنة 131 رقم  القانون المدني المصري. 4
.5  V.sur ce point R.SAVATIER,”Vers de nouveaux aspects de  la conception et dela classification 

Juridique des biens cotporels” ,Rev‐trim‐dr.civ.1958,p1.  
   .196 ص- المرجع السابق- فرحة زراوي صالح .6
  .220 ص-1997 –  عمان - دار الثقافة -ري  مبادئ القانون التجا- زهير عباس كريم . 7
  .192 ص- مرجع السابق- فوزي سامي . 8
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: " من القانون المدني المصري) 976/3( نص المادة  وأيضاً لقد.1"الملكية ما لم يثبت غير ذلك
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس 

  .2"ذلك
  

أن الهبة تتم بالقبض إن المحل التجاري لا يكون محلاً للهبة التي تفترض بالمنقول، حيث  .2
نصت  لقد و ،3ولا تستلزم التسجيل، وحيث أن المتجر ليس منقول مادي فبالتالي لا يمكن قبضه

وتتم في المنقول : " 1976لسنة ) 43( رقم من القانون المدني الأردني) 566/2(المادة 
ومع  " من القانون المدني المصري) 488/2(نصت المادة و ". إلى تسجيل  حاجةبالقبض دون

  ".ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية
  

      
  

كما أنه لا تنطبق على المحل التجاري القاعدة المنصوص عليها في القانون المدني، التي تمنح  .3
لمؤجر العقار حق إمتياز على ما يكون موجوداً في العين المؤجر ومملوكاً للمستأجر من منقول 

  . للحجز، لأن هذه القاعدة يقتصر تطبيقها على المنقولات المادية دون المعنويةقابل
 نصوص قانون المالكين والمستأجرين، وبالتالي لا حل التجاريلا تنطبق على عقد ايجار الم .4

  .يخضع العقد للتمديد القانوني المنصوص عليه في هذا القانون
 يدخل بوصفه محل التجارين منقولات، فإن ال ما يملكه مفي حالة قام التاجر بالوصية بجميع .5

 .4من المنقولات المعنوية في هذه الوصية
  
  :حل التجاري الصفة التجارية للم-ج

 قانوناً، وتجريده أو فقدانه لهذه الصفة يعني ه صفة أساسية لوجودحل التجاريالصفة التجارية للم
توائه لباقي العناصر المكونة للمحل استبعاده من نطاق مفهوم المحل التجاري، على الرغم من اح

 قد حل يجب أن يكون هذا المحل تجاري إزاء م، ولكي نكون5التجاري كما سلف ذكر هذه العناصر
تم إنشاؤه لغايات الاستغلال التجاري، أي أن تكون الأعمال التجارية التي تمارس في هذا المحل 

- 4(المواد و  ،1966لسنة ) 12( رقم ردنيمن قانون التجارة الأ) 7- 6(المواد  وفقاً لما ورد في
 ومن هنا فإنه لا يعد محلاً تجارياً ما كانت ،1999لسنة ) 17( رقم من قانون التجارة المصري) 9

                                                            
  . القانون المدني الأردني. 1
  . القانون المدني المصري. 2
  .75 ص- مرجع السابق - محمود الكيلاني . 3
  .140  ص- مرجع السابق-عزيز العكيلي .  4
  .124  ص- مرجع السابق -كامران الصالحي .  5
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الغاية من إنشائه الاستغلال المدني، ومثال ذلك عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين 
حتواء هذه المحال على العناصر المادية وغيرها من محلات المهن الحرة، على الرغم من إ

والمعنوية كالأثاث والأجهزة الطبية والمكاتب والآلات الطابعة والزبائن والتراخيص اللازمة 
الصادرة عن النقابات المهنية، أيضا لا يعتبر المحل الذي يمارس فيه الحرفي أعماله محلاً تجارياً 

 المحل ذات إعتبار بالنسبة لقاصد هذا المحل كالحداد والنجار وغيرهم، حيث أن شخصية شاغل
 حل التجاريه الزبائن بسبب تآلف عناصر المعلى عكس المحل التجاري الذي يقصد) الزبون(

، كما يجب 1حل التجاريواتحادها، مما يجذب الزبائن دون التعويل على شخصية التاجر شاغل الم
خاصاً وليس من قبيل المال العام، ولا يوجد أن لا ننسى أنه يجب أن يكون المحل التجاري مملوكاً 

 وأيضاً النشاط . سواء أكان فرداً طبيعياً أو معنوياًحل تجارينع التاجر من إمتلاك أكثر من مما يم
 رالتجاري موضوع المحل التجاري يجب أن يكون مشروعاً فبيوت الدعارة  وبيوت القمار غي

 يرى أن عدم 3 ، إلا أن بعض الفقه2 نشاطهاالمرخص لها لا تعد محال تجارية لعدم مشروعية
مشروعية النشاط التجاري لا يحول دون وجود المحل التجاري وانما عدم المشروعية يفضي الى 

  .بطلان كل التصرفات التي ترد على المحل فضلاً عن إمتناع حمايته قانوناً
  

ه من ثابت ومنقول إن المتجر يشمل جميع عناصر": وقد جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية
 والحق في الإجارة، وإن هذه المقومات ةومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجاري

المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينه، بل يكتفي بوجود 
وع التجارة التي بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على ن

  .4"يزاولها المحل والتي توائم طبيعته

                                                            
  .221 ص- مرجع سابق -ير عباس كريم زه.  1
 هيثم –  منشور في رسالة دآتوراة - 284 ص – مرجع سابق – الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية –أنظر ادوارد عيد . 2

  .47 ص – مرجع سابق –البنا 
 هيثم –  منشور في رسالة دآتوراة – 254  ص1994 – دار المطبوعات الجامعية - مقدمات القانون التجاري–أنظر هاني دويدار . 3

  .47 ص – مرجع سابق –البنا 
  
  .193  ص- مرجع سابق - فوزي سامي :نقلاًعن )28/2/1981(جلسة ) 1202(حكم لمحكمة النقض المصرية رقم  . 4
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  :عناصر المحل التجاري: الفرع الثاني

  

، فيلاحظ  أيضاًهلفقهاء في تعريفهم ل حسب ما أورده احل التجاريكما أشرت سابقاً في تعريف الم
  عناصر عدة سوف يقوم الباحث بمناقشتها، وحسب ما ورد بنصوص قانونمحل التجاريبأن لل

 وقانون )38( تحديداً نص المادة 1966لسنة ) 12( المطبق في فلسطين رقم الأردنيالتجارة 
ص منه، حيث أشارت هذه النصو) 34(وتحديداً المادة  1999لسنة ) 17( رقم المصريالتجارة 

  :نوعين من العناصر ألا وهيحل التجاري إلى أن للم
  
  :العناصر المادية.أ

  : وتتمثل بـِ
  

  :البضائع

هي السلع المنقولة المعدة للبيع سواء أكانت مصنعة أو مواد أولية، وتختلف أهمية البضائع تبعاً و
لنوع التجارة، ففي تجارة الجملة والتجزئة يكون لعنصر البضائع أهمية كبيرة، بينما لا يوجد 

  . 1لعنصر البضائع أهمية في بعض النشاطات كالتأمين
  

 فإنها والحالة هذه تكون عرضة للبيع حل التجارية للبيع في المه البضائع معروضوعندما تكون هذ
بضائع كعنصر مادي من عناصر والشراء، وبالتناوب الزيادة والنقصان، كما وتختلف أهمية ال

، حيث أنه من الممكن أن تكون حل التجارياشره الم تبعاً للنشاط التجاري الذي يبحل التجاريالم
نابس مول في نابلس   كما في تجارة التجزئة مثلحل التجاريفي المالبضائع عنصراً جوهرياً هذه 

لبضائع وغيرها، وقد لا تعد ا) سيتي مول(السيفوي في عمان وكارفور و وبلازا مول في رام االله
 الوكلاء بالعمولة والسماسرة وشركات حلاتكما في محل التجاري عنصراً جوهرياً في الم

من قانون ) 38/2( المادة رقم عالجت و.ة تذكر أو تكاد تنعدم، فهنا لا تكون لها أهمي2التأمين
يشتمل المتجر : " هذه المسألة بالقول1966لسنة ) 12( رقم  المطبق في فلسطينالتجارة الاردني

 الزبائن والاسم - على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً
رقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والشعار وحق الايجار والعلامات الفا

                                                            
  .66 ص-2000 - عمان– دار المستقبل للنشر والتوزيع - مبادئ القانون التجاري - نزال منصور الكسواني . 1
  .142  ص - مرجع سابق - عزيز العكيلي . 2
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من قانون التجارة ) 34/3(وقد أشارت إلى ذلك صراحة المادة  ".والاثاث التجاري والبضائع
  ".ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع: " بقولها السالف ذكرهالمصري

  
 المال المنقول الفلسطيني لسنة ولقد ورد تعريف آخر للبضائع في مشروع قانون ضمان الحقوق في

منه معرفاً اياها بأنها البضائع التي تكون ) 25( ذاكراً عبارة البضائع المندمجة في المادة 2010
مندمجة مادياً مع بضائع أخرى بطريقة تفقدها هويتها الأصلية لتصبح منتجاً جديداً أو تشكل كتلة 

  .منتجة
  

  :المهمات

ي تسهيل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض المقصود منه وهي المنقولات التي تستخدم ف
محله تي يستعملها التاجر لتأثيث  وهي المنقولات ال،نتاجل، مثل الآلات التي تستخدم في الإإستغلا

رها  كالمقاعد والطاولات والخزائن والرفوف والآلات الصناعية وتجهيزات المطاعم وغيالتجاري
  .1، أما إذا كان الهدف إعادة بيعها فهي تعتبر بضائع التجاريحلبشرط أن يستعمل لتأثيث الم

  
وقد حصل جدل في فترة من الفترات حول ما إذا كان الأثاث والعدد تعتبر جزء من المحل 
التجاري، حتى ولو أصبحت عقاراً بالتخصيص، أي التصاقها بالعقار وأصبحت تابعة وخادمة له، 

محل التجاري بطريقة تجعلها قريبة من كونها عقاراً وهنا نشير إلى أنها مع التصاقها بال
  .2بالتخصيص، إلا أنها تعتبر جزءاً من العناصر المادية للمحل التجاري

  
  :التفرقة بين البضائع والمهات

 من خلال دراستي للبضائع والمهمات باعتبارها العناصر المادية للمحل التجاري، فإنني أود 
لمهمات عقاراً بالتخصيص، رغم كونها منقولة بطبيعتها، إذا كانت قد تصبح هذه ا: التوضيح بأنه

 ، ومملوكة للتاجر مالك العقار الذي يباشر فيه نشاطه التجاري،مخصصة لخدمة المحل التجاري
بيد أن هذا الإعتبار لا يحول دون كونها عنصراً . مثل الآلات والماكينات التي تستعمل في الإنتاج

ي يمكن رهنها وبيعها معه، وهو ما يستفاد صراحة من نص المادة من عناصر المحل التجار
، والتي  ورهنها الخاص ببيع المحال التجارية1940 لسنة 11التاسعة من القانون المصري رقم 

العنوان والاسم التجاري والمهمات "تقضي بأن رهن المحل التجاري يجوز أن يشمل ما يأتي 
  ".محل ولو صارت عقاراً بالتخصيصوالآلات التي تستعمل في استغلال ال

                                                            
  .57 ص- مرجع سابق - نداء محمد الصوص . 1
  .41 ص -1998-عمان - دار الإسراء للنشر والتوزيع - المحل التجاري - محسن شفيق . 2
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ال بالنسبة  وفقاً لطبيعة نشاطه كما هو الححل التجاريالمهمات من العناصر الهامة للموتعتبر 
المال الثابت فيه، وأحياناً لا تمثل المهمات أية أهمية في أنواع أخرى من  للمصانع حيث تمثل رأس

  .التجاريةالأنشطة التجارية كمحال السماسرة وبعض الوكالات 
  

، فإن المهمات هي الأدوات حل التجاريل ما يجري عليه التعامل في الموإذا كانت البضائع هي ك
 أن مجال كل منهما لا يختلط بالآخر إلا في نشاطه التجاري، وإذا كان يبدوالتي يستخدمها التاجر 

ية مثل البترول أو الزيت أو أنه قد تدق التفرقة بينهما في بعض الأحيان، فمثلاً مواد الإنتاج الأساس
المواد الكيماوية التي توجد بالمصانع تعتبر عادة من قبيل المهمات إذا كانت تستخدم في تشغيل 
المصنع  وإدارة آلاته، ولكن تعتبر من جانب آخر من قبيل البضائع إذا كانت هذه المواد الأولية 

  . 1تدخل في صناعة السلع المعدة للبيع أو للتعامل فيها
  

كذلك السيارات قد تعد من المهمات إذا كانت مخصصة لتسهيل أعمال المحل، وقد تعد من قبيل 
البضائع إذا كان المحل مخصصاً لبيع السيارات، كذلك الشأن بالنسبة للعينات و المنتجات التي 
تكون على سبيل العرض فقط دون البيع، فهي تعد من قبيل المهمات طالما أنها غير مخصصة 

ويمكن القول بصفة عامة في هذا الخصوص أن الضابط في معرفة ما إذا كان الشيء من . عللبي
البضائع أو من المهمات، يكون بالرجوع إلى الغرض الذي خصص له هذا الشيء بصرف النظر 

  .2عن طبيعته
  
عمال ختلف الرأي في حالة ما إذا كانت الأشياء الموجودة في المحل التجاري معدة للتأجير للاستاو

الخ، ......والآلات، والملابس للمسارح لا للبيع، كما هو الحال بالنسبة لتأجير السيارات للسائحين،
فقد رأى البعض أن هذه الأشياء تعد من قبيل المهمات، في حين ذهب الرأي الراجح إلى أنها تعتبر 

 القانون التجاري من قبيل البضائع على أنها أشياء بقصد تأجيرها للاستعمال، والذي يعد بحسب
من الأعمال التجارية بطبيعتها شأنه في ذلك شأن الشراء ) 6(المادة المطبق في فلسطين الأردني 

  .4 ونرى مع الرأي الراجح إعتبارها من قبيل البضائع،3بقصد البيع
  

و أهمية تحديد ما إذا كان الشيء يعد من المهمات أو البضائع تظهر في عدة نواح خاصة في حالة 
  المصري الخاص ببيع المحال التجارية1940 لسنة 11لرهن، حيث أنه وفقاً لأحكام القانون رقم ا

                                                            
41ص) المرجع السابق. ( 1  
41ص) المرجع السابق. ( 2  
  . وما بعدها39 ص- القانون التجاري - في هذا الخصوص راجع علي يونس 3
41 مرجع سابق ص -محسن شفيق.  4  
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 المادة  في، لا يجوز أن يقع الرهن على البضائع، وإنما من الجائز أن يقع على المهماتورهنها
 كون أن القانون المصري هو الوحيد الذي نظم موضوع رهن المحل التجاري وتناول .)9(

  . بالتحديدعناصره
  
   :العناصر المعنوية. ب

  

  :1966لسنة ) 12( والمطبق في فلسطين رقم تجارة أردني) 38/2(ورد في نص المادة 
يشتمل المتجر على مجموعة من عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي " 

الإجازات والرسوم خصوصاً الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات و
  ".والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع

  

  :1999لسنة ) 17( رقم تجارة مصري) 34/2(ورد في نص المادة كما 
 يجوز أن يتضمن عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامات - 2(

عية والحق في الايجار وحقوق الملكية الأدبية التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصنا
  ).والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة 

  
  :الزبائن

د بالزبائن كعنصر من ، ويقصحل التجاري الذين إعتادوا التعامل مع المالزبائن هم الأشخاص
وأن البعض قد قام ، 1 وعملائهحل التجاريالية للعلاقات القائمة بين الم القيمة المحلعناصر الم

 ، وأن باقي العناصر لا تؤدي إلا)نالزبائ( بحق الاتصال بالعملاء حل التجاريبحصر مفهوم الم
  .2 وأن هذا العنصر هو معيار وجود المحل التجارياً ثانويدوراً

  
 يلجأ إلى كل وسيلة مشروعة لجذب أكبر عدد من العملاء أو حل التجاريوبالتناوب فإن مالك الم

ائن، والاحتفاظ بهم قدر الإمكان من خلال تحسين الإنتاج وتخفيض الأسعار وتوفير أفضل الزب
الشروط والعروض لهم، حتى ولو أدى ذلك اجتذاب زبائن باقي زملاء التاجر من التجار، فليس 
لباقي التجار أن يتظلموا من جراء ما لحقهم من خسارة بسبب التاجر الذي اجتذب زبائنهم، كما أن 

  .3ائن نوعانالزب
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 لأمانته حل بسبب ارتباطهم بمالك المحل التجاريامل مع الموهم من اعتادوا التع: زبائن دائمون - 
  .وصدقه وحسن معاملته أو لجودة بضائعه وخدماته ورخص أثمانها

  . أو مظهره الخارجي أو وسائل الدعاية لهحل التجاريالذين يجذبهم موقع الم: عابرونزبائن  - 
  

 تصال بالعملاء والسمعة التجاريةن عنصر الإالتفرقة بي
 

نهما لا تكتسب ، بل بدول بالعملاء هما أهم مقومات المحل التجاريإن السمعة التجارية والإتصا
مجموع " الإتصال بالعملاء" بالمعنى القانوني، والمقصود باصطلاح المنشأة صفة المحل التجاري

 التاجر ويلتصقون به بسبب صفات شخصية كاللباقة العملاء الدائمين الذين يعتادون التعامل مع
والأمانة والإخلاص في إرضاء رغباتهم، وبديهي أنه كلما كثر عدد العملاء الدائمين إتسع نشاط 

  .المنشأة وزادت أرباحها
  

فالمقصود منها قدرة المنشأة على إجتذاب العملاء العابرين بسبب ميزة خاصة " السمعة التجارية"أما 
  .ن الموقع أو فخامة المظهر أو جمال العرض أو إتقان التنظيمفيها كحس

ويتضح من هذا أن الفرق بين الإتصال بالعملاء والسمعة التجارية كائن في أن الأول صفة في 
شخص التاجر يتجمع حولهما بعض العملاء ويلتصقون بسببها بالتاجر فيعتادون على التعامل معه 

ما السمعة التجارية صفة توجد في المنشأة فتجعلها قادرة على ويصيرون من عملائه الدائمين بين
  .إجتذاب العملاء العابرين

  
والعنصران يكمل أحدهما الآخر وهما يضمان مجموع عملاء المنشأة الدائمين والعابرين على 

   .1السواء
  

  : والعنوان التجاريالاسم 
عن حله التجاري جارته وتمييز مة تالاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاول

، كما أن الإسم التجاري على خلاف الإسم المدني لا يعتبر حقاً لصيقاً بالشخصية، بل هو نظائره
 لا يجوز التصرف فيه ه ويجوز التصرف فيه، على أنمحل التجاريي يدخل في تكوين الحق مال

  .2حل التجاريمستقلاً عن التصرف في الم

                                                            
 هيثم البنا – منشور في رسالة دكتوراة –المذكرة الايضاحية  من – 1999من قانون التجارة المصري لسنة ) 34/1(المادة . 1
  ).مرجع سابق(
  .100 ص-1993 – بيروت - أساسيات القانون التجاري والقانون البحري -مصطفى كمال طه .  2
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تجاري قد يكون مشابهاً لغيره بحيث يستعير صاحب المحل التجاري إسماً لمحل مع العلم أن الاسم ال
آخر لا يمارس نفس النشاط التجاري، وقد يكون إسماً مبتكراً، كما يرتبط هذا العنصر مع عنصر 
الزبائن الذين يتعاملون مع المحل التجاري من خلال الاسم ولا يباع الاسم التجاري إلا مع المحل، 

هي ظهوره على واجهة المحل التجاري، ويستخدم كعنوان : ظائف الاسم التجاريوإن أهم و
أنه يستخدم الى للمراسلات التجارية، وإصدار الفواتير والإعلانات والعقود والنشرات، بالإضافة 

  .1كعلامة تجارية تميز منتجات المحل التجاري
  

  :عنوان التجارييخلط الفقه وحتى التشريعات الحديثة بين الاسم التجاري وال
هو الاسم الذي يميز التاجر عن بقية الأشخاص الذين يزاولون التجارة على وجه : فالعنوان التجاري

  .3 ويتألف من اسم التاجر الحقيقي ولقبه2الاحتراف،
لتمييز المحل التجاري عن غيره من المحلات التجارية ويكون اسم مستعار : أما الاسم التجاري

تكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعاً ومع أي إضافة تتعلق بنوع ويتألف من تسمية مب
  .4التجارة أو النشاط الذي يمارسه

  
  الشعار

هو تسمية مبتكرة أو رمز يختاره التاجر لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات المماثلة، 
فهو كالاسم ) فندق الشيراتون(ك بقصد اجتذاب العملاء وتنبيههم إلى ذاتية المحل التجاري، مثال ذل

التجاري أو العنوان التجاري، إلا أنه يختلف في أنه اسم مبتكر لا يرتبط باسم التاجر كما هو حال 
نه غير إلزامي على عكس العنوان التجاري الذي فرض على كل تاجر أالعنوان التجاري، كما 

  .5اتخاذه
  

 المعنوية، أن يتسم اره من عناصر المحل التجاريقانونية باعتبويشترط لتمتع الشعار بالحماية ال
بالجدة والتميز، وأن يكون التاجر قد سبق غيره في استخدامه، فالشعار صورة من صور الاسم 

هوة ق"التجاري، لذا قد يتخذ التاجر من اسمه التجاري شعاراً لمتجره، كأن يتخذ التاجر من تعبير 
، اذ يندمج كشعار للمحل التجاري" صورة النخلة"انبه ج ويضع الى اسماً تجارياً لمحله" النخيل

                                                            

  .80 ص- مرجع سابق - محمود الكيلاني  1.
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 والشعار كالاسم التجاري لا يلزم التاجر باتخاذه لتمييز متجره، .1الشعار في هذه الحالة بالاسم
  .بعكس العنوان التجاري الذي يجب على التاجر ان يتخذه لتوقيع معاملاته التجارية

  
ورة وغير ذلك، مما يعطي الجمهور الذي يتعامل مع وقد يتضمن الشعار عبارة ما أو رسماً أو ص

، ولقد ورد 2المحل التجاري انطباعاً معيناً عن نوع البضاعة المباعة أو جودتها أو سرعة الخدمة 
  :حكم لمحكمة العدل العليا الأردنية الموقرة

 يقوم الإدعاء بالتشابه بين اسم وشعار حزب المستدعين واسم وشعار الحزب المستدعى ضده لا"
على أساس سليم من الواقع والقانون، لأن مفردات الصفات في الاسمين تنفي التشابه المحظور 

  .3"قانونا بين الاسمين وترفع كل التباس حولهما
  

ومن خلال القرار السابق لمحكمة العدل العليا الأردنية، فإننا لنجد بأن الشعار لا يكون بالضرورة 
  .وإنما قد يستخدم في مجالات أخرى لإعطاء الانطباع المراد منهمستخدماً للأغراض التجارية، 

  

  :حق الإيجار

وهو تمكين صاحب المحل التجاري أو المشروع التجاري الذي ينتفع بالمأجور من الاستمرار 
 العنصر هام ، وإن هذا4بممارسة نشاطه التجاري، باعتبار ذلك أحد حقوقه التي يمكنه التنازل عنها

 هاماً في جذب العملاء موقع المتجر يلعب دوراً المعنوية، حيث أن حل التجارير المجداً من عناص
 ، كالمطاعم والفنادق والمحال التجارية التي تبيع بالتجزئة، ومن المهم جداً معرفته بأن هذا)الزبائن(

كان ، إذ لم يكن المحل التجاري مستأجراً ، أما إذا حل التجاريالعنصر لا يعتبر من عناصر الم
حل التاجر مالكاً للعقار موضوع المحل التجاري، فلا يدخل حق ملكية العقار ضمن عناصر الم

  .5التجاري
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  :الرخص والإجازات
هي التي تصدرها الإدارة لإمكان ممارسة أنواع معينة من الاستثمار التجاري، كرخصة مقهى أو 

  .1الخ..إستثمار ملهى أو فندق أو مصنع
  

  :صناعيةحقوق الملكية ال

إن مصطلح الملكية الصناعية مصطلح واسع من الممكن أن يرد على براءات الاختراع والرسوم 
  :والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والاسم التجاري، ويمكن تعريف كل واحدة منها كالآتي

 الاختراع هي الشهادة التي تمنحها الإدارة للمخترع، فتخوله الحق في استغلال: براءة الاختراع •
 .2وحده دون غيره

الأشكال والرموز والصور التي يتخذها المحل التجاري ليميز بها علامته التجارية أو : الرسوم •
و أالتجاري وتكون كرسم نسر أو حصان علامات بضائعه، من العناصر المعنوية للمحل 

 .3الخ...إنسان
  
ط معين أو بحروف ملونة او كتب شكل مميز يتخذه التاجر على نحو يكون مكتوباً بخ: النموذج •

 .4بخطب أو إمضاء أو توقيع صاحب المحل، ومثالها هياكل السيارات ونماذج الأزياء
 
، عن حله التجاريتمييز منتجاته التي تباع في موسيلة التاجر ل: العلامة التجارية أو الفارقة •

  .5المنتجات المماثلة التي تباع في محلات غيره من التجار
  

  :كية الأدبية والفنيةحقوق المل

الخ، وقد ... وهي تتمثل في حقوق المؤلفين على مصنفاتهم المبتكرة في العلوم والآداب والفنون 
  .6كما هو الشأن في دور النشرحل التجاري نصر جوهرياً في الميكون هذا الع

  
  
  

                                                            
  .102 ص- مرجع سابق - مصطفى كمال طه . 1
  .101 ص- مرجع سابق- مصطفى طه. 2
  .84 ص - مرجع سابق- محمود كيلاني  3.
  .84 ص- مرجع سابق-محود كيلاني . 4
  102 ص- مرجع سابق- مصطفى طه. 5
  .102ص- مرجع سابق- مصطفى كمال طه. 6



 
‐ 27 ‐ 

  :مالا يعتبر من عناصر المحل التجاري. ج

  

  العقار:  أولاً

والنظام القانوني لتداوله، يخرج من ميدان العلاقات التجارية ومن ثم لا يمكن العقار بحكم طبيعته 
حل  على ذلك أنه إذا كان مالك المإعتباره تابعاً للمحل التجاري بسبب لزومه لإستغلاله، ويترتب

 يملك العقار الكائن به المحل التجاري وتصرف فيهما معاً بالبيع، فلا يدخل العقار ضمن التجاري
 المحل التجاري، وتعتبر العملية في حقيقتها مركبة من عقدين إذ يخضع كل من العقار عناصر

والمحل التجاري للأحكام الخاصة بكل منهما على أساس أن بيع العقار يعتبر بيعاً مستقلاً تسري 
 فيخضع لإجراءات نقل ملكية المحل حل التجاريية العقار عموماً، أما بيع المعليه أحكام ملك

 1999 لسنة )17( رقم ري بإعتباره منقولاً معنوياً، ولقد نص قانون التجارة المصريالتجا
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي : "حيث تنص على أنه) 36(صراحةً على هذا المبدأ في المادة 

وكذلك قضت محكمة النقض ". يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً في متجره
لا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان : "هالمصرية بأن

 وعليه يمكننا القول .1"مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة
 بأنه لا يعتبر العقار الذي يزوال فيه المالك التجارة عنصراً في المحل، وكل شرط على خلاف ذلك

  .يعتبر كأن لم يكن
  

  المهمات التي تخصص لخدمة العقار: ثانياً

  

 أو المصنع فهي تظل ضمن حل التجاري المالمهمات التي تخصص لخدمة العقار المملوكة لصاحب
عناصر المحل التجاري، رغم خضوعها لحكم العقار من الناحية القانونية بوصفها عقاراً 

لآلات الموجودة لديه، وصاحب البقالة بالنسبة للمنقولات مثل صاحب المصنع بالنسبة ل. بالتخصيص
ثاث غاز، أثاث، نوافذ، مراوح، مكائن، والأ المثبتة في العقار والمخصصة لخدمته، من مبردات،

تبر هذه المهمات ضمن عناصر يعالمطبق في فلسطين والمصري الأردني والقانون . الملحق به
  .تبعاً لرهن المحل التجاري ويجوز أن يشملها الرهن حل التجاريالم
  

                                                            

  .1422ص .  ق46 لسنة 495 طعن رقم 16/11/1975قرار محكمة النقض المصرية جلسة .  1  
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في حين نجد أن الفقه والقضاء الفرنسي مستقراً على خروج العقارات بالتخصيص من عناصر 
 أو المصنع بواسطة مالك حل التجاريرد عليها الرهن عند رهن المالمحل التجاري، وبالتالي لا ي

  .1العقار
  

  الدفاتر التجارية: ثالثاً

من عناصر المحل التجاري أم عدم اعتبارها، لكن الرأي الغالب في اختلف الفقهاء في اعتبارها 
الفقه لا يعتبر الدفاتر التجارية عنصراً من عناصر المحل التجاري، إلا إذا وجد نصاً صريحاً في 

، إلا أن بعض الفقه يرى أن حق المشتري في الإطلاع على هذه الدفاتر 2عقد بيع المحل التجاري
  .3 في المحل التجارييعتبر عنصراً معنوياً

 

 إعتبار الدفاتر التجارية من عناصر المحل التجاري مأما  بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد قضى ضمناً بعد
على إلزام بائع المحل التجاري بأن  " 1935 حزيران لعام 29من القانون الصادر في ) 15/2(في المادة 

اريخ بدء المشتري في استغلال المحل يضع دفاتره تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من ت
  .5 في حين أن التشريعان المصري والأردني لم يتضمنا نصاً صريحاً يفيد بذلك.4التجاري

             

  الخطابات والمراسلات: رابعاً

لا تعتبر الخطابات والمراسلات التجارية الخاصة ببائع المحل التجاري من ضمن عناصره، وانما 
 في الإطلاع على المراسلات التجارية التي ترد على المحل التجاري بعد تسلمه اياه، للمشتري الحق فقط
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ما دامت متعلقة بالنشاط التجاري للمحل، ويعتبر حق الإطلاع هذا من ضمن العناصر المعنوية للمحل 
  .1التجاري

  الحقوق والديون: خامساً

، 2مات من ضمن عناصر المحل التجاريالقاعدة في معظم التشريعات هي عدم اعتبار الحقوق والالتزا
وذلك لأنها تترتب في ذمة التاجر وليس المحل التجاري وفق القوانين التي لا تعترف بآثار ذمة 

إلا أن بعض الفقه أورد استثناءات على هذه القاعدة منها إنتقال . 3التخصيص أو المجموعة القانونية
كانت من مستلزماته مثل عقود التأمين على المحل ضد ا الحقوق والإلتزامات المتصلة بالمحل التجاري إذ

السرقة أو الحريق أو الالتزام بعدم المنافسة أو الالتزامات الناشئة عن عقود استغلال حقوق الملكية 
هذه الحقوق الصناعية أو وجود النص الصريح بين البائع والمشتري على إنتقال كل او بعض 

  .4والإلتزامات

 أن المحل التجاري هو فكرة معنوية ا ورد في مؤلف سميحة القليوبييي وحسب موبحسب رأ
تنطوي تحتها مجموعة أموال لا تكون إلا منقولة، معنوية كانت أم مادية، إلا أن مجموعة الأموال 

يتضمن مجموعة هذه مستقلة استقلالاً تاماً عن مفرداتها، فالمحل التجاري مال منقول معنوي، 
وقد يسمى بالمتجر، أو مخصص لمباشرة حرفة تجارية معينة، ) و معنويةمادية أ(أموال منقولة 

المصنع تبعاً لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص وإن كان يشمل عناصر مادية كالبضائع والمهمات 
والسمعة وعناصر معنوية كالعنوان التجاري والاسم التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء 

 القيمة الذاتية لكل ه قيمة اقتصادية منفصلة تختلف عنلكية الصناعية الا ان لالتجارية وحقوق الم
ذ هو يمثل هذه العناصر مجتمعة منظوراً اليها كوحدة مستقلة لها  إمن هذه العناصر على حده،

  .5قواعدها وأحكامها الخاصة

                                                            
  93 ص – مرجع سابق – بيع المحل التجاري –كامران الصالحي . 1
 ص 2002/2003 – القاهرة -ع دار الأمين للطباعة والنشر والتوزي– الجزء الأول – القانون التجاري –محمد توفيق سعودي . 2
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  :ماهية الرهن: المبحث الثاني

  

لتجاري على حد سواء، علماً أن الأصل هو الرهن إن للرهن دوراً هاماً في الميدان المدني وا
المدني، ولم تطرأ فكرة الرهن التجاري إلا حديثاً، ذلك أن الائتمان التجاري في الأصل كان 
شخصياً لا عينياً، حيث كان التعامل فيما بين التجار غير مبني على ضمانات عينية لوفاء ديونهم، 

ة فيما بين التجار هما أساس وفاء الدين، وإن التاجر الذي حيث كان للإعتبار الشخصي والثقة السائد
يطلب منه تقديم مال من أمواله لضمان وفاء دينه، أنه موشك على الإفلاس أو فقد الثقة في تعامله 

  .1مع باقي التجار
  

ومع إتساع التجارة وزيادة الإنتاج الصناعي، أصبح اللجوء إلى الرهن التجاري أمراً مقبولاً بل 
لة للحصول على الأموال، ولم يعد ينظر إلى الرهن بأنه دليل على الإنهيار المالي للتاجر، وسي

ولهذا نجد أن التشريعات بدأت تتضمن أحكام خاصة بالرهن التجاري تختلف عن أحكام الرهن 
  .2المدني، من حيث الإثبات وسرعة التنفيذ على المحال وسريان الرهن بالنسبة للغير

  
من قانون ) 60(دة تفرقة فيما بين الرهن التجاري والمدني وكما أشارت إليه الماوإن معيار ال
الرهن التجاري "  : والتي فيها1966لسنة ) 12( رقم ي والمطبق في فلسطينالتجارة الأردن

  "الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري
  

مع مراعاة : "1999لسنة ) 17( رقم ة مصريتجار) 119(وفي المقابل فقد ورد في المادة 
الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر 

  ".على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين 
  

ردني، حيث يلاحظ من النصين أعلاه، بأن المشرع المصري قد كان أكثر تفصيلاً من المشرع الأ
  .أنه قد حصر الرهن بالمال المنقول على خلاف المشرع الأردني فلقد كان النص مطلقاً

  
مما سبق فإن معيار التفرقة فيما بين الرهن المدني والتجاري بالنظر على التشريعين الأردني 

  :والمصري هو

                                                            
  .211 ص- مرجع سابق-فوزي محمد سامي.  1
  .211 ص- مرجع سابق-زي سامي فو.  2
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ارياً قصد من وراءه إن صفة الدين المضمون هي التي تحدد صفة الرهن، أي أنه إذا كان الدين تج
تحقيق الربح فيكون الرهن الواقع على هذا الدين تجارياً، وإذا كان الدين ناتج للمنفعة الشخصية 

أو الغاية منها لم تكن تستهدف الربح كالمعاملات التي لا تكون المديونية فيها تجارية فيكون /و
  .الرهن في هذه الحالة مدنياً

  
حث بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تتضمن تعريف الرهن وبناء على ما سبق لقد قام البا

التجاري وخصائصه في المطلب الأول، أهمية رهن المحل التجاري في المطلب الثاني، أنواع 
  .الرهن التجاري في المطلب الثالث

  
  :تعريف الرهن التجاري وخصائصه: المطلب الأول

  

ت الشيء عند فلان ورهنته الشيء أي حبسته رهن: ، يقال)حبسه( رهن الشيء: الرهن في اللغة
رهان ورهون، : عنده فهو مرهون ورهين، وإرتهنه أي أخذه رهنا، والرهن مصدر رهن، وجمعه

  .1والرهينة ما يرهن، جمع رهائن
  

هو الرهن الذي نظمته الشريعة الإسلامية، وتناوله الفقهاء بالشرح : الرهن في الفقه الإسلامي
  .2)يازيلرهن الحا(والتحليل 

  .3"جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاءه من الرهن كالديون": الحنفية
  4"بذل من له البيع ما يباع أو غرراً ولو سرق في العقد وثيقة بحق: " المالكية
  5"جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء: " الشافعية
  .6"ليستوفى من ثمنه أن تعذر عن استيفائه ممن هو عليهالمال الذي يجعل وثيقة بالدين : " الحنابلة
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  :الرهن التجاري قانونياً

، فإننا لا نجد 2تجارة مصري) 119 (والمادة، 1تجارة أردني) 60(المادة  بالاشارة إلى المادتين
ى بأن تعريف الرهن رأ يتعريفاً صريحاً للرهن التجاري، وإنما مجرد إشارات، وعليه فإنن

  " .الرهن الذي شرع ضمانة لدين تجاري ":والتجاري ه
الرهن حبس مال وامساكه في مقابل حق يمكن : "من مجلة الأحكام العدلية) 701(وعرفته المادة 

  .استيفاؤه منه
  

الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال "من نظام الرهن التجاري السعودي ) 1(وعرفته المادة 
 للمدين، ويكون الرهن تجارياً بالنسبة الى جميع ذوي الشأن الذي منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة

  .3"تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به
  

  :خصائص الرهن التجاري

أو النصوص التشريعية التجارية تتميز بعدة /من المعروف أن معظم الاجراءات القانونية و
  :خصائص، وفيما يتعلق بخصائص الرهن التجاري فإني قد حصرتها بالآتي

  
  :الإثبات في الرهن التجاري -1

  

  :1966لسنة ) 12( والمطبق في فلسطين رقمتجارة أردني) 61(لقد ورد في نص المادة 
 .فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الإثبات"  -1
يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي  -2

 .السند نفسهأصدر السند وعلى 
أو أية ) القيمة وضعت تأميناً( أما السند لأمر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة  -3

 .عبارة أخرى بالمعنى نفسه
وأما الديون العادية المترتبة لشخص معين فيجري الرهن عليها في كل الأحوال بسند مكتوب  -4

 ".ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي أقيم الرهن على دينه
 

 

                                                            
  .1966لسنة ) 12(قانون التجارة الأردني رقم .  1
  .1999لسنة ) 17(قانون التجارة المصري رقم .  2
 –نشور على الموقع الالكتروني منتدى المحامين العرب م.  ه21/11/1424بتاريخ ) 75/م(نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم . 3

403=ID&arabiclaw=action?aspx.default/montada/com.mohamoon.www  
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 أن يتم رهن الحقوق الثابتة في - 1"من قانون التجارة المصري ) 121(لقد أوجبت المادة و
الصكوك الأسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن، وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت 

  .الصك
  
 يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أنه للرهن أو أية عبارة أخرى -1

 .تفيد ذلك
يكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاً بحق المدين دون حاجة إلى إعلامه  -2

 ".بالرهن أو قبوله
 

بأن يكون رهن الديون العادية بسند مكتوب، وأن رهن السندات الاسمية يكون بذكر الرهن على 
هن السند لأمر يكون الرهن السند، وتسجيل ذلك في سجلات المحل الذي أصدره، أما بالنسبة لر

  .1بوضع عبارة على السند تفيد أن قيمته وضعت تأميناً أو ضماناً لدين
  

يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي "من نظام الرهن التجاري السعودي ) 9(ونصت المادة 
  .2"مواجهة الغير بجميع طرق الإثبات

 
، على ت بكافة الطرق بخلاف بعض الحالاتثبا أجاز الإالقانون الأردنيمما سبق وجد الباحث أن 

ونظام الرهن  حصر موضوع الإثبات في الرهن التجاري بالكتابة، الذيالقانون المصري عكس 
  .السعودي أجاز الإثبات بكافة طرق الإثبات بالنسبة للمتعاقدين والغير

 
الإثبات بكافة والمصري ي الأردن الغير، فأجاز القانونين أما فيما يتعلق بإثبات الرهن في مواجهة

تجارة مصري ) 122/2( طرق الإثباب، أياً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن سنداً لنص المادة 
  .ولم يتطرق المشرع الأردني إلى إثبات الرهن في مواجهة الغير

  
  : سرعة إجراءات التنفيذ على المال المرهون-2
  

  :1999لسنة ) 17( رقم صري الممن قانون التجارة) 126( ورد في نص المادة

                                                            

  
  . مرجع سابق–نظام الرهن السعودي . 2
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إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن بعد إنقضاء  )1
خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء، أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة 

 . أو بعضهالتي يرد في دائرتها موطنه، الأمر ببيع الشيء المرهون كله
 
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشيء المرهون، إلا بعد إنقضاء خمسة أيام من  )2

 .تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته

 
 إلا إذا أمر القاضي يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي والمزايدة العلنية، )3

باتباع طريقة أخرى، وإذا كان الشيء المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر القاضي 
 .ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها

 
يستوفي الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل عوائد ومصاريف من الثمن الناتج من  )4

 .البيع
 

إذا لم يوفِ المدين الدين : "1من نظام الرهن التجاري السعودي) 15(وورد في نص المادة 
المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد إنقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ 

 أو بيع الشيء المرهون كلهبة تقدم الى ديوان المظالم الأمر إعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريض
 ."بعضه

  
وقد أغفل المشرع الأردني التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على المرهون في قانون 

  .2003 لسنة ، وكذلك فعل المشرع الفلسطيني في مشروع قانون التجارة الفلسطينيالتجارة
  

  :أهمية رهن المحل التجاري: المطلب الثاني

  

ي باعتباره ملكية تجارية ذات قيمة تجارية، وبالتناوب لا تخفى على أحد أهمية رهن المحل التجار
  .قيمة إقتصادية هامة، وذلك لما يحققه للتجار الراهنين من ائتمان وحصول على أجل للوفاء

  
إذا كان رهن المحل التجاري لا يشكل ضماناً قوياً للدائن المرتهن كما هو الحال بالنسبة للرهن 

المحل التجاري عند عجز المدين الراهن عن الوفاء بدينه الرسمي الوارد على العقارات لكون 
                                                            

  هـ21/11/1424 وتاريخ) 75/م(المرسوم الملكي الكريم رقم  السعودي الصادر عن نظام الرهن التجاري.  1
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للدائن المرتهن، تكون مؤسسته في حالة عجز أو إفلاس، كما أن الرهن من شأنه دفع التاجر إلى 
  .1الاستغلال الأمثل لنشاطه خوفاً من البيع الجبري لمحله التجاري

 
هن من الحصول على الضمان، دون والرهن يمكن التاجر من الحصول على الائتمان والدائن المرت

أن يفقد التاجر حيازة محله التجاري، فيبقى مستغلاً له كما يمكن له التصرف فيه بيعاً أو رهناً أو 
مقايضة أو تقديماً له كحصة في شركة ما، وتبقى للدائن المرتهن نفس الضمانات، لأنه بواسطة 

جل الدين المضمون بهذا التأمين العيني حق الرهن اكتسب حقاً عينياً تبعياً، فيمارس عند حلول أ
التتبع تحت يد الحائز مهما كانت طريقة حيازته للمحل التجاري، وبالأفضلية على غيره من الدائنين 
ما دام قائماً ومقيداً في السجل التجاري، وبشرط أن يكون الدين المضمون قد انقضى بطريقة 

ه وفي صحته وبطلانه وانقضائه للحق الإنقضاء، لأن حق الرهن هو حق تبعي في وجود
  .2الشخصي

 
يلاحظ أن رهن المنقول لضمان الالتزام لعمل شيء هو من الأمور الشائعة، والتي يحتاجها التجار 

  .3بشكل خاص
  

لذا وخلاصة هذا الموضوع يكمن في الضمان الذي يحتصل عليه الدائن المرتهن جراء هذا الرهن، 
 مواجهة بعض الدائنين هذا من جانب الدائن، أما فيما يخص بحيث يحصل على حقه بامتياز في

  .المدين فإنه يحصل على الائتمان الناتج عن الرهن حتى يتمكن من تيسير أعماله بأفضل صورة
  

  :أنواع الرهن التجاري: المطلب الثالث

  

 أنواع ، تبين بأنهم تطرقا بشكل غير واضح إلى والمصريالأردنيجوع إلى كل من القانونين وبالر
 القانون المدني، وبالتالي فإن ما تمكنّا من الىالرهن التجاري، بل كان هناك خلط واضح وإحالة 

  :حصره كأنواع للرهن التجاري هي كالآتي
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) 12( رقم تجارة أردني) 60( من خلال استقراء كل من نص المادة :1الرهن التجاري العادي - أ
 وما تلاها وجد 1999لسنة ) 17( رقم جارة مصريت) 119( ، والمادة وما تلاها1966لسنة 

الباحث أن العبرة في تحديد صفة الرهن هي بطبيعة الدين المضمون، لأن الرهن تابع للدين 
من أحد ) قرض التاجر: (المضمون كما أسلفت سابقاً، والفرع يجب أن يتبع الأصل ومثال ذلك

أو بعبارة أخرى عدم /ستعمال الشخصي والبنوك فيكون الرهن مدنياً إذا قصد من هذا الدين الا
  .تحقيق ربح

  
ومتى كان الدين مختلطاً أي تجارياً بالنسبة إلى أحد الطرفين ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر، فإن 
صفة الدين تكمن بطبيعة الدين المضمون بالنسبة للمدين، فالتاجر الذي يشتري محصولاً من مزارع 

ن الدين يكون تجارياً بالنسبة للمدين، وعلى العكس من ذلك إذا وأعطى رهن وفاء بالثمن، فنجد أ
اشترى مزارع آلآت زراعية وقدم رهناً للوفاء بالثمن فالرهن يكون مدنياً ولا يعتبر تجاريا 

  .للمزارع
  
،  المطبق في فلسطين والمصريالأردنيإلى كل من قانون التجارة بالرجوع  :الرهن الحيازي -ب

أو لم يقوما بالتطرق اليه بشكل وافي وأن مرجعنا /ا بتوضيح الرهن الحيازي ونجد بأنهما لم يقوم
 وتحديداً نص 1976لسنة ) 43( رقم ورد في القانون المدني الأردنيحيث هو القانون المدني، 

الرهن الحيازي هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن " ):1372(المادة 
  ".ضه بالتقدم على سائر الدائنيناستيفاؤه كله أو بع

  
  ): 1096( وتحديداً نص المادة 1948لسنة ) 131( ورد في القانون المدني المصريو
الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضمان لدين عليه أو على غيره، أن يسلم الى الدائن أو إلى " 

ه حبس الشيء لحين استيفاء الدين، أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينا يخول
وأن يتقدم الدائنون العاديون والدائنون التالون له في المرتبة في إقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في 

  ".أي يد يكون
  

  
  
  

                                                            
  .35 ص-2006 - بيروت- منشورات الحلبي الحقوقية- العقود التجارية وعمليات البنوك - مصطفى كمال طه. 1
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مما سبق يتبين أن المشرع المصري قد كان أكثر شمولاً وتوضيحاً للرهن الحيازي من المشرع 
حق عيني تبعي بدلاً من القول أنه : " فه المشرع الأردني بأنهالأردني، فكان من الأجدر أن يعر

احتباس مال، لأن الاحتباس عنصر من عناصر الرهن الحيازي، ولا يعبر عن ماهيته ونجد أن هذا 
  :التعريف ينتقص إلى أمرين هما

  
ن وهي ميزة بيان مصادر الرهن وهو العقد، والآخر بيان الميزة الثانية التي يتمتع بها الدائن المرته

  .1التتبع
  

ومن الجدير ذكره أن أغلب الفقهاء لم يستفيضوا في شرح وتوضيح الرهن التجاري، لذا كان أغلب 
  . والمصريالأردنيالتشريعية بين القانونين اعتمادي على النصوص 

  
  
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 -2005 - عمان- دار الثقافة للنشر والتوزيع-) الحقوق العينية(  علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني . 1
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  :الفصل الأول

_____________________________________________________  

  

  رهن المحل التجاري
       )رهن المحل التجاري دون نقل حيازته      (  

)؟هل هو رهن حيازي أم رهن تأميني      (  

  
  :تمهيد

  
، وأيضاً فإن 1 للمحل التجاري فقد وجدت بأنه مال منقوليمن خلال دراستي في الفصل التمهيد

 يمكن التاجر من تقديمه كضمان المحل التجاري يمثل قيمة مالية على قدر كبير من الأهمية، مما
  .2لحصوله على الائتمان اللازم للاستغلال التجاري

  
والأصل أن رهن المنقول يستوجب انتقال حيازته من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، والحكمة 
من ذلك إن الراهن يرتب حقاً عينياً للدائن المرتهن على المال المرهون، بحيث يكون بمثابة تأمين 
خاص يعطيه حق الأولوية في إقتضاء دينه من ثمنه، كما يقرر له الحق في تتبعه في أي يد ينتقل 
إليها، غير أن الحماية التي يتمتع بها الدائن المرتهن في حالة المنقول تتعرض للخطر بسبب تناثر 

د الملكية، فمن المنقولات والسهولة في نقلها، وبسبب القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سن
باب أولى يجب انتقال حيازة المنقول من يد المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص من 

، وإذا لم يحصل التخلي عن حيازة الشيء لا يصح الرهن ويكون غير نافذ، 3الغير يرتضيه الطرفان
                                                            

منشأة - في ضوء الفقه والقضاء99 لسنة 17 التعليق على القانون التجاري الجديد رقم - المستشار عبد الحميد المنشاوي. 1
  . 35 ص - 2004 الاسكندرية -المعارف 

  . 295 ص- 1992 - الإسكندرية-مطبعة الإشعاع- مقدمات القانون التجاري- هاني دويدار. 2
  . 278 ص -1963 - القاهرة-دار الفكر العربي- المحل التجاري- علي يونس. 3
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، وبالتناوب فهو لا 1ته وبالنسبة للمحل التجاري لا يمكن للتاجر أن يرهنه دون أن يتخلى عن حياز
يستطيع متابعة تجارته إذا تخلى عن حيازة محله التجاري، إذاً فالرهن مع ابقاء المحل بيد التاجر 

هو رهن غير صحيح وفقاً للقواعد العامة في القانون، ففي مثل هذه الحالة وإزاء ) المدين الراهن(
ون القانون، حيث يقوم التاجر برهن محله ف عقد الرهن يتجاوزاهذه الثغرة القانونية، فقد كان أطر

التجاري للدائن ويتخلى له عن حيازة هذا المحل، ثم بموجب عقد ثانٍ يعود فيستأجر هذا المحل أو 
  .2 قد تفقد التاجر الثقة مع المتعاملين معه ،يتولى إدارته لكن يترتب على هذه الطريقة مخاطر عدة

 
يازة المحل إلى الدائن المرتهن يترتب عليه الحاق ضرر وتلافياً لأية مخاطر وحيث أن انتقال ح

في وضع المصري كبير في المدين الراهن، لأنه يعطل إستثمار التاجر لمتجره، لهذا فكر المشرع 
قواعد خاصة لرهن المحل التجاري، من مقتضاها التوفيق بين مصلحة المدين الراهن في إبقاء 

مرار في استغلاله، وبين مصلحة الدائن المرتهن الذي يهمه المحل التجاري في حيازته لغايات الاست
  . 3نفاذ الرهن في حق الغير حتى يكون له ممارسة الحق في الأولوية والتتبع

  
لذي يمكن تعيينه على وجه الدقة لتحديد اولقد أفاد المشرع من الطبيعة الخاصة للمحل التجاري 

حل التجاري في حيز العقار الذي أنشأ فيه، فأقام العناصر الداخلة في تكوينه، فضلاً عن ثبات الم
نظاماً لرهن المحل التجاري لا يقتضي انتقال حيازة المحل إلى الدائن المرتهن، إذ يمكن الاستعاضة 

  .4 تجعل الرهن نافذاً إزاء الغيرتسجيل عن نقل الحيازة باتخاذ اجراءات
  

 المرهون الى الدائن المرتهن تجاريينما قرر عدم انتقال حيازة المحل الوالمشرع المصري ح
، إذ قرر حمايته من إهمال وعبث المدين الذي راعى في ذات الوقت مصلحة الدائن المرتهن أيضاً

 1940لسنة ) 11(من القانون المصري رقم ) 13( وذلك بنص المادة ،يؤدي الى إضعاف ضمانه
لأشياء المرهونة بحالة جيدة فظ االخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على مسؤولية المدين في ح

  .ن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء مقابل ذلكدون أ

                                                            
  . 186ص  2002 - الإسكندرية - الدار الجامعية- الكتاب الثاني- الموسوعة التجارية الحديثة- أحمد محمد أبو الروس. 1
  . 57 ص- 1964-1963 بيروت، - منشورات الجامعة اللبنانية– القانون التجاري اللبناني - ايلي صفا والدكتور أبيار صفا. 2
  .279 ص- المرجع السابق- المحل التجاري- علي يونس. 3
  . 296ص+295 ص- المرجع السابق- مقدمات القانون التجاري- هاني دويدار. 4
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وذلك على خلاف الحال في رهن المنقول مع نقل الحيازة حيث تلزم التشريعات الدائن الحائز 
كما فرض المشرع المصري عقوبة . بالمحافظة على الرهن وصيانته على نفقة المدين الراهن

 المصري من القانون) 18( فنص في المادة  المهمات المرهونة،ية على المدين اذا ما بددجنائ
تلف عمداً على أن كل من بدد أو أ "1940لسنة ) 11( رقم الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها

بة اضراراً بالغير مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المرهونة طبقاً لهذا القانون يعاقب بالعقو
  .1" المصريمن قانون العقوبات) 341(المقررة في المادة 

  
غرضها أو نظراً ونظم المشرع الجزائري رهوناً حيازية من نوع خاص نظراً لموضوعها، أي 

لمصدرها، أي الرهن الحيازي الاتفاقي الوارد على الأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز والرهن 
                                                                       .اريالحيازي القضائي التحفظي للمحل التج

  
 فان الرهن الحيازي للمحل 1975 لعام من القانون التجاري الجزائري) 119(وفقاً لأحكام المادة 
ت والمعدات إلا إذا نص المتعاقدان على ذلك في العقد، بينما إذا لم يعين اللآلآالتجاري لا يشمل 

نوية صر المع لا يكون شاملاً الا العناصراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن، فانه
  . للمحل

  
ت والمعدات الخاصة اءات متعلقة بالرهن الحيازي للآلآغير أن المشرع الجزائري أقر إجر

ويظهر أنه أجاز القيام بهذا الرهن وما بعدها من القانون التجاري ) 151(بالتجهيز في المادة 
 تجاري 1/151 دةلمعدات لصالح البائع أو المقترض الما اللآلات واالخاص دون انتقال حيازة

 فيتم إعادة تجهيز المعدات التجارية والصناعية دون أن يلتزم المعني بالأمر بنقل محله ،جزائري
  .2التجاري بكامله

 
مثبتة على قطعة أساسية وضع لوحة  " السابق ذكرهمن القانون التجاري الجزائري) 154(والمادة  

  ." قيد الإمتياز المثقلة بهمن الأموال المرهونة تتضمن بيان مكان وتاريخ ورقم

                                                            
  .ز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرىالحبس ويجو وهي  .1
.  منتديات الجلفة لكل الجزائرين  والعرب–بحث حول رهن المحل التجاري في القانون الجزائري . 2

88119D3/ft3/php.shawthread/info.djelfa.www   
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من ) 167(ولا يجوز للمدين الراهن الإعتراض على هذا التدبير وإلا طبقت عليه أحكام المادة 
  .1من قانون العقوبات) 376(القانون التجاري الجزائري التي تحيلنا إلى أحكام المادة 

و  سواء بعقد رسمي أالحلول الإتفاقيوإذا انتقل حق الرهن الحيازي إلى حامل آخر عن طريق 
 ، يوم من تاريخ المختص إقليميا30ًصلي خلال جب التأشير به على هامش القيد الأعرفي، في

حق في  سنوات قابلة للتجديد مرتين وإذا لم يجدد في أجله سقط ال5ويحتفظ هذا الإمتياز لمدة 
   .2ئري الجزاقانون التجاريالمن )  155(كدته المادة التمسك بالإمتياز وهذا ما أ

  
والشروط ) مبحث أول(إنشاء رهن المحل التجاري :  سيدرس الباحث هذا الفصل من خلال مبحثين

  ).مبحث ثاني(الواجب توافرها في رهن المحل التجاري 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 يعاقب بالحبس من ثلاثة "يتضمن و1966/  يونيو سنة 8الموافق 1386 صفر عام 18 مؤرخ في 156-66قم  أمر ر. 1
و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم الجاني بالحرمان من حق أو . دج20.000 إلى 500أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

  ."لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر و بالمنع من الإقامة و ذلك 14أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
  
  ).المرجع السابق. (2
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  :إنشاء رهن المحل التجاري: المبحث الأول
  

: فيكون بالتالي محلاً للعقود مثليعتبر المحل التجاري من حيث المبدأ قابلاً للتصرفات القانونية، 
البيع والإجارة وغيرها من التصرفات، ولكن ثمة تصرفاً تجارياً واحداً لم يكن في الإمكان إجراؤه 
عملياً على المحل التجاري ألا وهو عقد الرهن الحيازي، وذلك بسبب ما أشرت إليه آنفا، عندما 

تطلب ، 1898 الأول من آذار لعام ر قانونرضت هذه المشكلة على المحاكم الفرنسية قبل صدوع
  :1جتهاد القضاء الفرنسي توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر رهن المحل التجاري صحيحاً وهيإ
  
قيام المدين بتسليم الدائن المرتهن صك العقد الذي يثبت ملكية المدين للمحل التجاري إذا كان  )1

 .مالكاً له
 .ذا كان المدين مستأجراً للمحل التجاريإحل قيام المدين بتسليم الدائن صك إيجار الم )2
 .ابلاغ عقد الرهن إلى مالك العقار الذي يقوم فيه المحل التجاري )3
  

ع لتباس، فمن يتعامل مة مخاطر تمثلت في تعريض الغير للإولكن ترتب على هذا الأمر عد
عليه أي حق لأي   أن المحل لا زال بحوزة التاجر وأنه لا يترتبون، يعتقد)المدين الراهن(التاجر

نطباع لديهم بأن التاجر الذي يتعاملون معه ما يزال ميسوراً وقادراً على الوفاء كان، مما يولد الإ
  .2بالتزاماته، ثم يفاجأون بواقعة رهن المحل فتتعرض حقوقهم للضياع

  
 من أصدر في الأول الفرنسي، وعولهذه الأسباب جميعها وتلافياً للمحاذير والمخاطر تدخل المشر

، الذي تقرر بموجبه الزامية تسجيل رهن المحل التجاري في سجل التجارة تحت 1898آذار لعام 
 آذار لعام 17طائلة البطلان بالنسبة للغير، ثم تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى فأصدر في 

 القانون السابق ولاسيما فَناكت، القانون الذي أوضح فيه بعض جوانب الغموض الذي 1909
 وبعد ذلك  صدرت العديد من القوانين التي تنظم التصرفات .3 المحل الذي يشملها الرهنعناصر

التي ترد على المحل التجاري والتي استمدت أحكامها من القانون الفرنسي مثل قانون بيع المحال 
لسنة ) 11(، والمرسوم الإشتراعي اللبناني رقم 1940لسنة ) 11(التجارية ورهنها المصري رقم 

41967.  
                                                            

  141 ص – مرجع سابق –) دراسة مقارنة( رسالة دكتوراة بعنوان رهن المحل التجاري –هيثم البنا . 1
  .171ص-170ص/ 1986لطباعة والنشر بيروت، فوزي عطوي، القانون التجاري، دار العلوم العربية ل.  2
  142 ص –) المرجع السابق (–نا هيثم الب. 3
  142 ص –) المرجع السابق. (4
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وسوف يقوم الباحث في هذا المبحث بدراسة تعريف رهن المحل التجاري وإثباته في المطلب 
ي والرهن المدني في المطلب  والفرق بين الرهن التجار،الأول، ومحل الرهن في المطلب الثاني

  . الثالث
  

  :تعريف رهن المحل التجاري وإثباته: المطلب الأول
  

ري بأنه عبارة عن مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي فيما سبق تم تعريف المحل التجا
وبذات الوقت عرف الباحث الرهن بأنواعه ودرس بأن الرهن بجميع . 1تتخذ صفة المال المنقول

  .وكونه حق عيني وحق تبعي وغير قابل للتجزئةأنواعه يتفق 
  

  :تعريف رهن المحل التجاري: الفرع الأول
 

عتبر لأن المشرع إتجارية على  تعريف لعقد رهن المحل التجاري، وذلك لم تنص  التشريعات ال
القانون المدني يغني عن ايراد تعريف آخر في القانون التجاري، حيث أنه التعريف الوارد في أن 

   .لا يوجد خلاف جوهري في عقد الرهن من حيث أركان العقد والالتزامات الرئيسية التي تنشأ عنه

 1966لسنة ) 12( رقم  المطبق في فلسطينمن قانون التجارة الأردني) 60(وقد نصت المادة 
  .2"الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري: "على أن

  
يجوز الرهن الحيازي : " على أنه من القانون التجاري الجزائري) 118(ولقد نصت المادة 

لا يخول : لغير الشروط والاجراءات المقررة بموجب الأحكام التاليةللمحلات التجارية دون حاجة 
  .3" رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديداً لها

  
بمنقول أو عقار عقد يكون بمقتضاه للدائن بدين تجاري الإحتفاظ : "عرفه بعض شراح القانون بأنه 

  .4" في حيازته أو حيازة شخص آخر ضماناً لحقهمملوك للمدين
                                                            

  .219 ص- 1997- عمان -دار الثقافة– مبادئ القانون التجاري -زهير عباس كريم .  1
 264 والمادة 1949 لسنة 149من قانون التجارة السوري الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم ) 347(يقابلها نص المادة .  2

  .219 مرجع سابق ص – هيثم البنا –منشور في رسالة دكتوراة . 1942جارة البرية اللبناني لعام من قانون الت
    . 1975القانون التجاري الجزائري لسنة .  3
  .102 ص 1985 – عمان – دار مجدلاوي للنشر والتوزيع – محاضرات في القانون التجاري الأردني –أنظر خليل مصطفى .  4



 
‐ 44 ‐ 

بأن رهن الأصل التجاري عبارة عن ضمان ينشأ على أصل  ":لرحيم حميدوقد عرفه الدكتور عبد ا
  .1"تجاري دون تخلي المدين عن الحيازة

 
هو تقديم المتجر من طرف المدين التاجر للدائن المرتهن مانح الائتمان اذاً رهن المحل التجاري 

ان له من أجل الحصول على ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية والتتبع، في حالة عدم قيام كضم
الدائن المرتهن اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذي، لتليها اجراءات البيع بالمزاد العلني، دون أن يتمكن 

  .2حل التجاريالدائنون العاديون والدائنون الذين يتلونه في المرتبة من منافسته في ثمن بيع الم
  

الطرف الأول : نجد من خلال التعريفات السابقة أن عقد رهن المحل التجاري يتكون من طرفين 
الراهن، ولا يعد   ويسمىوهو الدائن بدين تجاري ويسمى المرتهن، والطرف الثاني وهو المدين

  . الرهن تجارياً الا اذا كان الدين تجارياً
  

محل إلى تقديم محله كضمان للحصول على الائتمان من الغير، بالتالي فقد يضطر التاجر صاحب ال
 لهدف دعم حركة نشاطه التجاري، ويجوز الجمع بين رهن التاجر لمحله التجاري هعن طريق رهن

  .3واحتفاظه لحيازته في نفس الوقت
  

  خصائص عقد الرهن التجاري

  

 .لمرهونعقود الضمان ينشأ للمرتهن بموجبه ضمان عيني على الشيء اعقد من  .1
 في قانون التجارة الأردني أما، 4يكفي لانعقاده الإيجاب والقبولعقد من العقود الرضائية  .2

 .5من العقود العينية التي تستلزم التسليم فهو ووفقاً لبعض الآراء 
 للجانبين يرتب في ذمة كلا الطرفين حقوقاً والتزامات أهمها التزام ةملزممن العقود العقد  .3

أما في قانون التجارة الأردني فيعتبر ، لمال المرهون الى الدائن المرتهن الراهن بتسليم ا
 .عقد الرهن عقداً عينياً ملزماً لجانب واحد هو المرتهن وفقاً لآراء بعض الفقه

                                                            
 – منشور على الموقع الإلكتروني - "ملاحظات تطبيقية حول بعض جوانب رهن الأصل التجاري" دراسة بعنوان –عبد الرحيم حميد . 1

doc.11‐2004form/formations/prive/tcmarrakech/ma.gov.justice.tcfes.www.  
 ? http:// law‐dz.bplaced.net/index. Php - خطة بحث رهن المحل التجاري-منتدى الجزائرية للحقوق والقانون.  2

Show topic=3980   
   http9297304=t?aspx.F/com.startimes.www //: - رهن المحل التجاري-منتديات استار تايمز. 3 

  .1999من قانون التجارة المصري لعام ) 120(المادة . 4
   .1966من قانون التجارة الأردني لعام ) 1/ 62(المادة .  5
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عقد تابع يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه ويدور معه وجوداً وعدماً، فالرهن فرع وهو  .4
 .نقضي الرهن أو يبطل دون أن يتأثر الالتزام الأصلييتبع الأصل ولا يتبعه الأصل فقد ي

عقد من عقود المعاوضات على خلاف عقد الكفالة الذي يغلب عليه أن يكون من عقود  .5
 .1التبرع

عقد الرهن التجاري لا يرد إلا على مال منقول وليس على عقار، وهو ما نصت عليه  .6
  .1984من قانون التجارة العراقي لعام ) 186(صراحة المادة 

  
  :اثبات رهن المحل التجاري: الفرع الثاني

 
:  المصري على1940 لسنة 11من قانون بيع المحال التجارية ورهنها رقم ) 11(نصت المادة 

يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين ويجب "
 امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه منه أن يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام

  .إلخ...وعن وجود أي حق عيني عليه
 

فبالتالي فإن كتابة عقد الرهن هي لإثباته، وبالأدق لنفاذ عقد الرهن في مواجهة الغير، أما بالنسبة 
ى كونه إضافة إل. لعقد الرهن نفسه فصحيح وقائم دون كتابة، لكن كتابته تجعله سارياً في حق الغير

وسيلة للإثبات حيث أن عقد الرهن عقد رضائي ينعقد بمجرد تلاقي إرادة أطرافه فهو ليس عقداً 
  .2شكلياً

  
ويذهب غالب الفقه إلى أن الكتابة ضرورية لتكوين عقد الرهن وليس لمجرد إثباته، كما يتضح من 

ي مواجهة الغير، ويلزم لنفاذ النص سالف الذكر فضلاً عن أن الرهن يفقد فاعليته إذا لم يكن نافذاً ف
  .   3الرهن أن يتم قيد الرهن وفقاً لإجراءات محدده، ولا يتم قيد الرهن ما لم يكون عقد الرهن مكتوباً

     
، الجدال بين الفقهاء ونص صراحة على 1999 لسنة 17ولقد حسم قانون التجارة المصري رقم 

  .وهذا ما سيدرسه الباحث لاحقاً" الكتابةعقد رهن المحل التجاري عقد شكلي يشترط فيه : "أن
  

                                                            
  73-72 ص – 1981 – عمان –  الاردن - الاتجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية –راتب الجنيدي .  1
  . 134 ص-2003- االقاهرة- المكتب الثقافي للنشر والتوزيع-ل التجاري  رهن المصنع والمح-هشام زوين.  2
  .488ص+194ص+193 ص-  دار الهدى للمطبوعات- القانون التجاري-علي البارودي.  3
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 ، كقاعدة عامة 1أن الرهن التجاري بشكل عام يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات و أشار البعض
والمقصود بكافة طرق الإثبات شهادة الشهود، القرائن، اليمين، المعاينة، الخبرة ،الإقرار والكتابة، 

طلاقاً من عموم النص وإطلاقه، الذي يفيد حرية الإثبات سواء بين المتعاقدين أو الغير، وذلك ان
بكافة الطرق في المواد التجارية، وبالتناوب فان القانون التجاري يكتفي لنفاذ الرهن بحق الغير 

  .2انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الغير
  

ن ما يتطلبه القانون لنفاذ إ: "رترية في أحد قراراتها حيث ذكوبذلك قضت محكمة النقض المص
الرهن الحيازي للمنقول في حق الغير من تدوين العقد في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين 
المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين إذا لم يمكن تحديده في حالة ترتيبه 

ذي يتطلبه القانون المدني لا يسري على الرهن ضماناً لاعتماد مفتوح أو لحساب جارٍ، هذا ال
التجاري، فالقانون التجاري يكتفي لنفاذ الرهن في حق الغير إنتقال حيازة الشيء المرهون إلى 
الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان، ولا يلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد في 

مكتوب أصلاً، فان تحديد الدين المضمون لا يكون لازماً أية ورقة حتى لو كان يلزم وجود عقد 
  .3"للاحتجاج بالرهن على الغير

  

  محل الرهن: المطلب الثاني

  
 كما قام الباحث بدراسته في حل التجاري، ولكن المحل التجاريالأصل أن محل الرهن هو الم

تم رهن المحل التجاري ماذا لو ف .4الفصل التمهيدي، هو مجموعة من العناصر المادية والمعنوية
بشكل مطلق دون تحديد العناصر المادية أو المعنوية التي يقع عليها الرهن، هل محل الرهن يقع 

الرهن لا يقع إلا على العناصر : وهذا ما سيدرسه الباحث في ثلاث فروععلى كل العناصر؟ 

                                                            
 والدكتوره سميحة 95 ص-1982 - القاهرة- دار النهضة العربية- الوجيز في القانون التجاري-علي جمال الدين عوض.  1

 رسالة – و محمود النوايسة 259 ص -1992 القاهرة-هضة العربية دار الن- الطبعة الثانية-ح العقود التجارية شر-القليوبي
 – الجامعة الاردنية – كلية الدراسات العليا –" دراسة مقارنة"ماجستير بعنوان آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمال المرهون 

  61 ص – 1994 –عمان 
  .292 ص-1993 -عمان- دار الشروق،- الجزء الأول-الوسيط في القانون التجاري الأردني -عبد القادر العطير.  2
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132.  

 أيمن الشنطي -143 ص-1987 - الاسكندرية- الجزء الثاني- القانون التجاري-محمد فريد العريني. علي البارودي ود.  4
  . 109 ص- دار البداية ناشرون وموزعون - مبادئ القانون التجاري -وعامر شقر



 
‐ 47 ‐ 

 و كيفية رهن العناصر ، حظر رهن البضائع الفرع الثاني،المعنوية عند عدم الاتفاق الفرع الأول
  .المعنوية الفرع الثالث

  
  الرهن لا يقع إلا على العناصر المعنوية عند عدم الاتفاق: الفرع الأول

  
الفقرة الثانية من قانون المعاملات ) 49( المادة  الذي طرحته سابقاًلقد أجابت على هذا التساؤل

  :1993 لسنة 18التجارية الاماراتي، قانون اتحادي رقم 
ذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الإسم التجاري والحق في الإيجارة والإتصال إ"

  ".بالعملاء والسمعة التجارية
  

يلحظ الباحث أنه قصر الرهن فقط على المنقولات المعنوية دون المنقولات المادية التي يشتمل 
 العناصر لإماراتي مرده إلى أنعليها أحياناً المحل التجاري، ولعل هذا الإجتهاد التشريعي ا

 ذات قيمة إقتصادية في الغالب أكبر من العناصر المادية، وإن كنّا حل التجاريالمعنوية المكونة للم
مع هذا التحديد القانوني وأن يمتد الرهن إلى المنقولات المادية والمعنوية دون تحديد طالما  لا نتفق

  .اف إرادتهم إلى كل العناصر باستثناء البضائعأن الأطراف لم يحددوا، فهذا يدل على إنصر
  

أما فيما يتعلق بالمشرع الأردني فإنه لم يشر ضمن نصوص قانون التجارة الأردني إلى أحكام تدل 
  .1على محل عقد رهن المحل التجاري كما فعلت القوانين المقارنة

  
ل التجاري، ومن أمثلة هذه ولقد نصت التشريعات المقارنة على العناصر التي يجوز رهنها في المح

 11من قانون بيع المحال التجارية ورهنها رقم ) 9(التشريعات التشريع المصري فقد نصت المادة 
العنوان والاسم التجاري والحق في : رهن المحل التجاري يجوز أن يشمل ما يأتي"، 1940لسنة 

والمهمات والآلات التي تستعمل الايجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري 
في استغلال المحل ولو صارت عقاراً بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والإجازات وعلى 

  ".وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة
  

 والحق في العنوان والاسم التجاري(فإذا لم يعين على وجه الدقة ما تناوله الرهن، لم يقع إلا على 
  ).الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

                                                            
دار - التشريعات التجارية والالكترونية دراسة مقارنة- المجلد الثاني- والمصرفية الموسوعة التجارية- محمود الكيلاني. 1

  .123 ص-2007 - عمان-الثقافة للنشر والتوزيع
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يتضح من هذا النص أن المشرع وضع قاعدة مفسرة لنية المتعاقدين في حالة عدم إتفاقهم الصريح 
على تحديد ما يقع عليه الرهن في العقد، وبمقتضى هذه القاعدة لا يقع الرهن إلا على العناصر 

العنوان والإسم التجاري والحق في الإيجارة والإتصال بالعملاء المعنوية للمحل التجاري، وهي 
والسمعة التجارية، وأراد المشرع بذلك ألا يقع الرهن على العناصر المادية حتى يزيد من الإئتمان 
التجاري للتجار باعتبارها تمثل الضمان العام للدائنين، وحتى لا يحرمه من مباشرة نشاطه 

  .1التجاري
  

الفقرة الأولى من قانون المؤسسة التجارية اللبناني على سبيل الحصر ) 23(دة وقد نصت الما
  :2العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن، ويخلص من نص هذه المادة ما يأتي

أنه في حالة سكوت العقد عن بيان العناصر التي يشملها الرهن، فإنه لا يرد إلا على  -1
 والحق في الايجارة والاتصال ي الشعار والاسم التجارالعناصر المعنوية للمؤسسة التجارية، وهي

في العملاء والسمعة التجارية، وهي عناصر معنوية يجب أن يشملها الرهن لزاماً باعتبارها 
 .عناصر أساسية في تكوين المؤسسة التجارية

إن هناك عناصر يجب أن تكون محلاً لشرط صريح في العقد حتى تدخل في نطاق الرهن  -2
ات وبراءات الاختراع والاجازات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وهي المعد

  .3وبوجه عام حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة بالمؤسسة
  

لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي في : " من القانون التجاري الجزائري) 119(نصت المادة 
بعة له إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الايجارة المحل التجاري من الأجزاء التا

والزبائن والشهرة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل 
وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه 

 والأدبية أو التقنية المرتبطة به، وأن الشهادة الإضافية الصادرة بعد العموم حقوق الملكية الصناعية
الرهن والشاملة للبراءة المنطبقة عليها تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءاً مثلها من الرهن 

  ".المنشأ
  
  

                                                            
  400ص ) مرجع سابق (2005 - القاهرة- دار النهضة العربية-الجزء الاول-  شرح القانون التجاري- سميحة القليوبي.  1
  .111 ص1988 -  بيروت- والقانون البحري -ون التجاري  أساسيات القان- مصطفى كمال طه . 2
  . 25 ص-1998 عمان- دار الاسراء للنشر والتوزيع- المحل التجاري- محسن شفيق .  3
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وبالرجوع إلى مشروع نظام المحل التجاري السعودي وهو القانون الذي يسمح برهن المحل 
أنه في حالة عدم تبيان المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المحل : " أنه نص على التجاري نجد 

محل العقد اشتمل المحل على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازماً للانتفاع به بالكيفية التي 
  .1"قصدها المتعاقدان

  .ويتفق الباحث مع هذا الموقف الذي لم يقصر الرهن على العناصر المعنوية فحسب
  

 وتحديداً في نص 2003قانون التجارة الفلسطيني لسنة ولقد جاء ضمن طيات مشروع وأخيراً 
 لم يقع إلا على ،يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعني على وجه الدقة ما يتناوله الرهن) "42(المادة 

  ".العنوان التجاري والحق في الايجاره والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
  

  حظر رهن البضائع: يالفرع الثان

  
 وذلك للمحافظه التشريعات المقارنة تجيز رهن المحل ولا تجيز أن يشمل الرهن السلع والبضائع

على ائتمان الدائنين العاديين للتجار الذين يعتمدون أساساً على البضائع لضمان ديونهم لأنها الأموال 
 لذلك يجب أن تبقى هذه البضائع كما أن هذه البضائع هي محرك نشاط التاجر. الظاهرة بالمحل

قابلة للاستثمار حرة طليقة غير مقيدة وإلا تعطل نشاط التاجر فالبضائع معدة للبيع بطبيعتها ولا 
 وأن البضائع ماهي ، لاسيمايمكن للمدين الراهن أن يحتفظ بها بعيداً عن التداول وإلا توقف نشاطه

ن، فإذا ما تم التصرف بها أو تم  المرهومحلة يمكن بسهولة إنفصالها عن الإلا منقولات مادي
الحيازة في (خراجها عن المحل التجاري أصبحت كبقية المنقولات المادية التي تخضع لقاعدة إ

فلا يمكن من الناحية القانونية أو العملية أن يتمكن الدائن المرتهن من تتبع ) المنقول سند الحائز
يازة المشتري الجديد الذي لا يعلم بحالة الرهن حيث قد البضائع إذا خرجت عن حيازة المدين إلى ح

 وعليه لا يجوز أن يتفق الطرفان على أن يشمل رهن المحل التجاري البضائع .2يكون حسن النية
  .فمثل هذا الاتفاق يعتبر كأن لم يكن ويكون الرهن قاصر على العناصر الاخرى

  
حظر يشمل أيضاً البضائع المخصصة فقط ولكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد هل أن هذا ال

للعرض دون البيع كما هو الحال في العينات المتعلقة في بعض السلع كالأجهزة الالكترونية أو 
 من يرى بأن هذه البضائع غير  الغير مخصصة للبيع هناك من الفقهالكهربائية أو الطبية
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ذ حكم المهمات من حيث طبيعتها المخصصة  للبيع يجوز رهنها كأحد عناصر المحل التجاري وتأخ
  .1القانونية

لا تقوم فكرة المحل التجاري بمدلولها : "وقضت محكمة القاهرة الابتدائية في أحد قراراتها بأنه
لإسم والسمعة التجارية وثقة الجمهور وما إليها، أما االقانوني إلا على أساس العناصر المعنوية ك

وين المحل التجاري، فإذا وقع البيع أو الرهن على مجموع البضائع والمهمات فلا تكفي وحدها لتك
العناصر المادية أو أحدها دون أن يشمل أي عنصر معنوي فلا يعتبر العقد منصباً على محل 
تجاري ولا تتبع بشأنه الأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية أو رهنها، إذ لا تطبق هذه الأحكام إلا 

من ) 9(لقانونية التي أوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة على المحل التجاري بعناصره ا
، ومن ثم فإن رهن البضائع والسلع لا يخضع للقواعد التي رسمها 1940لسنة ) 11(القانون رقم 

الشارع لرهن المحال التجارية وإنما يظل خاضعاً للأحكام العامة للرهن التجاري الذي يثبت فيما 
  .2"ة للغير بكافة طرق الإثباتبين المتعاقدين وبالنسب

  
أن هذا النص قد عدد العناصر التي يقع   للتشريعات العربية السابقةاستعراضيلاحظت من خلال 

عليها الرهن وذكرها على سبيل الحصر التي يجوز أن يشملها الرهن كلها، كما يجوز أن يتفق 
 اصر الواقع عليها الرهن كافيةالطرفان على رهن بعضها فقط ولا يقيد في ذلك إلا أن تكون العن

 بالمعنى السابق إيضاحه، وإلا كان الرهن خاضعاً حل التجاريلاعتبار الرهن وارداً على الم
للقواعد العامة في رهن المنقول كما في حالة رهن المهمات فقط دون خضوعها للأحكام المقررة 

 المهمات الموجودة فعلاً ناًلرهن المحل التجاري، وإذا حدث ورهن التاجر محله التجاري متضم
 ثم قام بعد ذلك بإجراء رهن على مهمات جديدة، ففي هذه الحالة تختلف الطبيعة القانونية محل بال

ل معنوي يتضمن مهمات بكل رهن عن الآخر، وذلك أن الرهن الأول يرد على محل تجاري كمنقو
ن، أما الرهن الثاني فهو وارد على تنتقل حيازة هذه الأخيرة إلى الدائن المرته ولا، كأحد عناصره

منقول مادي، تنتقل فيه الحيازة من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يتم تعينه من 
   .3قبلهم
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، ومن ثم فلا يجوز أن يتفق الطرفان 1وبذلك يكون المشرع بهذا التعداد قد استبعد السلع أو البضائع
 البضائع، وقصد المشرع من ذلك المحافظة على إئتمان على أن يشمل الرهن المحل التجاري

الدائنين العاديين للتجار الذين يعتمدون أساساً على البضائع لضمان ديونهم لأنها الأموال الظاهرة 
، كما قصد المشرع أيضاً أن تكون هذه الأموال حرة من كل قيد حتى لا يتعطل نشاط 2بالمحل

بيعتها ولا يمكن للمدين الراهن أن يحتفظ بها بعيداً عن التداول وإلا التاجر، فالبضائع المعدة للبيع بط
 حل التجاريت مادية سهلة الإنفصال عن الم، علاوة على ذلك فإن البضائع منقولا3توقف نشاطه

المرهون، وإذا ما خرجت عن المحل التجاري أصبحت كبقية المنقولات المادية التي تخضع لقاعدة 
فلا يمكن بأي حال من الأحوال للتاجر أن يستبقي البضاعة على  ،4ند الملكيةالحيازة في المنقول س

 فلا يمكن من الناحية العملية أو القانونية أن يتمكن .5الحالة التي كانت عليها وقت إبرام عقد الرهن
الدائن المرتهن من تتبع البضائع إذا خرجت من حيازة المدين إلى حيازة المشتري الجديد حسن 

 أما فيما يتعلق في البضائع المخصصة للعرض دون البيع لا تعد من قبيل البضائع، حيث قد النية،
، بعض العينات من أنواع متعددة من السلع أو البضائع حله أحياناً أن يعرض التاجر في ميحدث

ربائية أو التي يقوم باستيرادها والاتجار فيها كالسيارات أو الآلات الإلكترونية أو الميكانيكية أو الكه
الأجهزة الطبية، وهذه السلع لا تكون مخصصة للبيع يجوز رهنها كأحد عناصر المحل التجاري، 

  .  وتأخذ حكم المهمات من حيث طبيعتها القانونية
                                                                                                                  

ركزاً رئيسياً وفروعاً، فإن الرهن لا يشمل الفروع إلا اذا ورد  متضمن ي  المحل التجاريإذا كان
  .6على ذلك بند صريح في العقد يحدد موقع كل من هذه الفروع

  
ي المهمات التي تحولت إلى عقارات بالتخصيص، ولا وأيضاً يجوز أن يشمل رهن المحل التجار

يحول ذلك دون شمول رهن العقار رهناً رسمياً لهذه المهمات، في حالة كان التاجر مالكاً للعقار 
الذي يزاول فيه نشاطه، ويترتب عليه مزاحمة الدائن المرتهن للعقار للدائن المرتهن للمحل 

  .7ت عقارات بالتخصيصالتجاري، فيما يتعلق بالمهمات التي صار
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  كيفية رهن العناصر المعنوية: الفرع الثالث

  
 يتفق ن نظام قانوني متكامل خاص بالمحل التجاريكما ذكرت سابقاً أنه لا يوجد في فلسطين والأرد

) 12(ومفهومه الحديث بوصفه من حقوق الملكية المعنوية وإنما جاء بقانون التجارة الأردني رقم 
لعناصر التي قد واللتان عنيتا بتحديد ا) 39، 38( في فلسطين المادتان  والمطبق1966لسنة 

المتعلقة بعناصره إلى القوانين  يشتمل عليها المحل التجاري، وإحالة حقوق مستثمر المحل التجاري
  .الخاصة بهذه العناصر، والمبادئ القانونية الخاصة التي تحكم هذه العناصر

  
، بشأن 1982لسنة ) 29( قانون المالكين والمستأجرين رقم  الأردني كل منوكان قصد المشرع

، بالإضافة إلى 1953لسنة ) 30(الحق في إيجار المكان وقانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 
في الاسم التجاري كعنصر في المحل من قانون التجارة بشأن الحق ) 50-40(المواد من 

 بشأن الحق في العلامة التجارية 1953 لسنة )33(، وقانون العلامات التجارية رقم التجاري
اعتبار أن البراءة  ب1953لسنة ) 22( رقم ، والقانونوقانون امتيازات الاختراعات والرسوم

 والقانون المدني بشأن الحق في البضائع ، إذا كانت منشأة صناعيةعنصر في المحل التجاري
  . والمعدات

  
نه الخاص لا يتم بطريقة واحدة، فمنها ما يتم رهنه  كلٌ حسب قانوإن عنصر رهن المحل التجاري

  .1حيازياً، ومنها ما يتم رهنه تأمينياً
  

 ، ولا يمكن رهنها بغير رهن المحل التجاريوأخيراً هناك عناصر ليس لها قانون خاص يحكمها
ه، ل لا يعتبر رهناً ، وبالتناوب فإن رهن عناصر المحل التجاريكالسمعة التجارية وعنصر العملاء

 وحتى يخرج المشرع الأردني من هذه ، هو مال نجم عن تآلف عناصرهلأن المحل التجاري
، الغير معمول به في 19832لسنة ) 82(المشكله، قام بإصدار قانون مؤسسة المدن الصناعية رقم 

فلسطين، حيث أوجد نصاً يمكن التاجر من التنازل على سبيل الرهن عن حقه في الإيجار 
ما يخص التعديل الذي ادخله المشرع على هذا القانون، جاء لتمكين المستأجر في أية للمقترض، وفي

مدينة صناعية من إحالة حقه في الإيجار، ضماناً لأي قرض يحصل عليه من أي جهه لاستثماره 
  :في المنشأة وأن التعديل رتب الآثار التالية
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لسنة ) 62(والمستأجرين الأردني رقم من قانون المالكين ) 5(يشكل تعديلاً جزئياً من المادة  .1

 . ، بحيث أجازت التنازل عن الإيجار بغير موافقة المؤجر1953
إن للمستأجر من المؤسسة أن يرهن حقه في الإيجار ضماناً لأي قرض يحصل عليه من أي  .2

 .جهة لاستثماره في المنشأة
صاً آخر غير المؤسسة لا يستفيد التجار والصناع من التعديل المذكور، إذا كان المؤجر شخ .3

 كما لو أن تاجر له منشاتين تقع الأولى داخل منطقة مؤسسة المدن الصناعية .1المذكورة
 .والأخرى خارج المنطقة الصناعية

في عقار غير مملوك له، في حالة تعميم الكائن محله التجاري يؤدي حصر خيار التاجر  .4
أن يختار رهن عنصر الإيجار، مما  بين رهن عنصر الإيجار ورهن المحل التجاريالتعديل 

 :يؤدي إلى النتائج السلبية التالية
 قتراض بضمانه دون أن يكون المحل التجاريقد يكون الحق في الإيجار موجوداً ويتم الا •

موجوداً بالمعنى الفقهي والقضائي، مما يدل على عدم جدية التاجر في استمرار تجارته أو 
 .صناعته مما يلحق الضرر بالمقرض

، باستثناء الحق في الإيجار دون أن يع عناصر محله التجارييستطيع الراهن أن يتصرف بجم •
من القانون المدني ) 1406( استخدام الحق المقرر له بموجب المادة رتهنيكون في مقدور الم

إذا كان المرهون مهدداً بأن يصيبه هلاك : " الذي ينص على 1976لسنة ) 43(رقم الأردني 
القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك، فإذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأميناً آخر جاز أو نقص في 

 ".لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون، وحين إذن ينتقل حق الدائن إلى الثمن
يكون المركز القانوني للمرتهن حق الإيجار في حالة تعميم التعديل، لأنه سيواجه بدفوع المؤجر  •

 .ناً بالدين أيضاً الضامن منها القرضباعتباره مدي
 إلى إدخال المؤجر في منازعات قانونية - في حالة تعميم التعديل - يؤدي رهن عنصر الإيجار  .5

كما لو قام المستأجر بعدم دفع الأجرة، سيطلب . مع المرتهن على نحو يلحق الضرر بهما معاً
رهن وينقضي نتيجةً له الرهن المؤجر فسخ عقد الايجار وبالتالي ينقضي الدين الضامن لل

 .لزوال محله
يرى الفقة أن عدم حصر المرتهن في بنك ما يؤدي إلى إخضاع الراهن لسياسات كبار  .6

 .المقرضين من التجار
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 1933لسنه ) 25(من قانون معدل لقانون الاراضي العثماني رقم ) 9(وبالرجوع إلى نص المادة 
تأجر أية أرض سجل عقد إيجارها في دائرة تسجيل رغبة في إزالة الشبهات يجوز لمس: " نصت 

الاراضي، أن يرهن حقه في عقد الإيجار وفقاً لقانون الرهن المعمول به إذ ذاك ويجوز للمرتهن أن 
ما بالاضافة لما قام به الراهن أو بدلاً منه إلا إذا ا الرهن في دائرة تسجيل الاراضي إيسجل هذ

  ". ذلكتضمن عقد الإيجار شرطاً يقضي بغير
، كيف  السابق ذكره1975 لسنه من القانون التجاري الجزائري) 124(وبالرجوع إلى نص المادة 

صحاب الرهن؟ تاجر المستأجر دون التعرض لحقوق أيمكن لمؤجر العقار ممارسة حقه في إخلاء ال
ن إذا ما مراعاة لذلك أوجب القانون على مالك العقار المقام عليه المحل التجاري موضوع قيد الره

أراد إخلاء مستأجره إبلاغ طلبه هذا إلى الدائنين في المحل التجاري المختار والمعين في قيد كل 
واحد منهم حتى يمكنهم من استعمال حقوقهم في الحفاظ على عنصر الإيجار بدفع الإيجار ولا يمكن 

يغ كما يجب على للمحكمة أن تفصل في فسخ عقد الإيجار، إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التبل
المرتهنين المقيدين، ولا يصبح المؤجر في حالة فسخ العقد عن طريق التراضي إبلاغ الدائنين 

الفسخ نافذاً إلا بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ حتى يتمكن كل دائن مقيد في استعمال حقه في 
  .طلب بيع المحل التجاري عن طريق المزاد العلني

 على المشرع الفلسطيني أن يوجد تشريع من شانه تنظيم كافة وفي رأي الباحث فانه يجب
يفية رهن العناصر المعنوية للمحل الاجراءات الشكلية والموضوعية وكافة الأمور التي تتعلق بك

.  بحيث يتم ايراد كل عنصر على حدا وما يكتنف هذا العنصر من أحكام واجراءات التجاري
لسنة ) 11( قانون بيع ورهن المحال التجارية المصري رقم من) 9(ما ورد في المادة : ومثال ذلك

 لذا نرجو من مشرعنا الفلسطيني أن الخ،..... سم التجاري حيث نصت على أن العنوان والا1940
يخص بالذكر عناصر المحل التجاري المعنوية قانون خاص بهم ينظم جميع الاجراءات والأحكام 

  .الخاص بها
  

  :ن الرهن التجاري والرهن المدنيالفرق بي: المطلب الثالث

  

للرهن دور هام سواء أكان ذلك على الصعيد المدني أو التجاري، ومن المعلوم أيضاً بأن أحكام 
، وبما أن أحكام الرهن التجاري 1الرهن المدني تختلف اختلافاً تاماً عن أحكام الرهن التجاري

لينا أن نتعرف على العلامة التي تميز كلاً تختلف في جملتها عن أحكام الرهن المدني، لذلك تعين ع
مع " ، 1999 لسنة 17من قانون التجارة المصري رقم ) 119(من الرهنين، حيث نصت المادة 
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مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن 
  ".لنسبة إلى المدينيتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً با

  
الرهن :  " على أن66 لسنة 12من قانون التجارة الأردني رقم ) 60(وبالتناوب فلقد نصت المادة 

  ".التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري
  

الدين ، أو المدنية هو بطبيعة 1من خلال ما سبق يجد الباحث بأن العبرة بتوفر وصف التجارية 
موضوع الرهن، فقد يشتري شخص غير تاجر منقولاً  بقصد إعادة بيعه والربح فيه، وضماناً لسداد 
ثمن هذا المنقول يرهن لدائنه شيئاً، فالرهن في هذه الحالة تجاري على الرغم من أن الراهن هو 

 بيت شخص ليس بتاجر، وبذات الوقت فقد يرهن تاجر شيئاً للحصول على قرض يسدد منه أجرة
  .2يسكنه، فهذا الرهن يعد مدنياً ولو أن المدين الراهن تاجر

  
إن الرهن عقد تبعي يتبع العقد الأصلي صفةً ووجوداً وعدماً وصحةً وبطلاناً، وإن قصد الشارع 
من جراء هذا الأمر الخروج عن القواعد الشكلية الذي اقتضاها للرهن المدني، بقصد التشجيع على 

  .3ة السرعة في المعاملات التجارية الائتمان وإبراز صف
  

وما دام نوع الدين المضمون هو الذي يعني صفة الرهن فيكون رهناً مدنياً أو تجارياً، كما أنه لا 
ينظر إلى نوع الشيء المرهون، فقد يكون أسهماً أو حلياً أو أي شيء آخر، كما أنه لا ينظر لحرفة 

لأعمال التجارية المختلطة، فالعبرة بصفة الدين بالنسبة المدين، كما يسري جميع ما ذكر آنفاً على ا
للمدين كما أسلفت، ولا عبرة سيما إذا كان الرهن مقدماً بمعرفة المدين أو بمعرفة كفيل بل العبرة 
بمضمون الدين، وتحليل ذلك يعود لضرورات الائتمان التجاري التي انبنى عليها تبسيط الرهن 

  . 4وإجراءاته
  

                                                            
 -منشأة المعارف الاسكندرية – -جزء الاول ال- مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري -المستشار مصطفى رضوان . 1

  .285ص
  . 1124 ص-  القاهرة -دار النهضة العربية- القانون التجاري المصري-ثروت عبد الرحيم.  2
  .159 ، ص1945 مصر -،مكتبة عبداالله وهبة- شرح القانون التجاري المصري-محمد صالح بك.  3
  .159 ص - المرجع السابق-محمد صالح بك.  4
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د التي تميز الرهن التجاري عن الرهن المدني سهولة الإثبات، كما سوف أقوم كما أن القواع
  . 1بالإشارة إليه لاحقاً، وأيضاً التنفيذ على الشيء المرهون في حالة امتناع المدين عن الوفاء

  
وإن الرهن التجاري غالباً ما يكون على المنقولات، لأنها محل العروض التجارية سواء أكانت 

 والأوراق المالية والديون والأفلام حلات التجاريةة كالمضائع والسيارات والسفن أو معنويمادية كالب
  .2السينمائية وحقوق الملكية الصناعية 

  
على حد ) العقار(وأما فيما يتعلق بالرهن المدني، فيجوز أن يقع على المال المنقول وغير المنقول 

  .3السواء
  

بات، هو من أهم الفروق التي تميز الرهن التجاري عن الرهن وتحرير الرهن التجاري من قيود الإث
  . المدني

  
وفي النهاية فإن عقدي الرهن التجاري والمدني على الرغم من الاختلافات فيما بينهما، إلا أن الغاية 
الأساسية منهما حماية الدائن، وضمان الدين وفقاً للشروط والطرائق القانونية التي حددها كل من 

 وسوف ندرس في مطلب لاحق بشيء من التفصيل موضوع الرهن .ين المدني والتجاريالقانون
  .وأنواعه

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .77 ص- عمان-دار المستقبل للنشر والتوزيع– مبادئ القانون التجاري -زال منصور الكسوانين.  1
  . 262 ص-1985 -عمان-دار عمار للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى- القانون التجاري الأردني- محمد اسماعيل. 2
  . 61 ص- 2007 - بيروت-منشورات الحلبي– القاضي حسين حمدان التأمينات العينية . 3
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  :الشروط الواجب توافرها في رهن المحل التجاري: المبحث الثاني
  

 لا تنتقل إلى الدائن المرتهن خلافاً للقواعد العامة لرهن المنقول، ولما حل التجاريإن حيازة الم
في الواقع الدليل على علم الغير برهن المنقول عموماً، فإن عدم إنتقاله قد يؤدي كانت الحيازة هي 

إلى إعتقاد الغير بعدم الرهن خاصة، وأنه لا يترتب على الرهن منع المدين من التصرف في 
 شروطاً خاصة وإجراءات معينة، منها تطلبتجد بأن التشريعات المقارنة الشيء المرهون، لذلك ن

 حتى يستطيع الغير الذي يتعامل مع المدين أن يكون على لتسجيلبوسائل العلانية واإحاطة الرهن 
  .بينة بما أجراه الراهن من قيود على المحل التجاري

  
، الشروط الشكلية  ورهنها لبيع المحال التجارية1940 لسنة )11(لقد شمل القانون المصري رقم 

يضاً تطرق المشرع الفلسطيني في مشروع قانون والموضوعية المتعلقة برهن المحال التجارية، وأ
  .هذه الشروط) 43،44( في المواد 2003التجارة لسنة 

  
 في المطلب الموضوعيةشروط ال: وعليه سوف أتولى دراسة هذه الشروط والإجراءات في مطلبين

  . في المطلب الثانيالشكليةالشروط الأول، و
  

  :الشروط الموضوعية: المطلب الثاني

  

عقد رهن المحل التجاري توافر شروط موضوعية تتعلق بالمدين الراهن، وأخرى بالدائن يستلزم 
المرتهن، بالإضافة للشروط التي نصت عليها القواعد العامة كالرضا الصحيح والسبب والمحل 

في شخصية المدين الراهن : ينعحث بدراسة هذا المطلب من خلال فر، سيقوم البا1وتوافر الأهلية
  .ثانيل، شخصية الدائن المرتهن في الفرع الالفرع الأو

  
  شخصية المدين الراهن: الفرع الأول

   
يشترط في الراهن .1: " الأردني1976 لسنة 43من القانون المدني رقم ) 1379(نصت المادة 

  " .رهناً حيازياً بدين عليه أو غيره أن يكون مالكاً و أهلاً للتصرف فيه
  

                                                            
  -2000 - عمان- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-  مصادر الحقوق الشخصية-نوري خاطر. عدنان السرحان و د.  1

  .161ص-119ص
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 : أما بالنسبة لأهلية التصرف •
  

فإن كل شخص يمكنه ممارسة التجارة يحق له إنشاء الرهن على الأصل التجاري، وتبعاً لذلك 
، التي يجوز لها ممارسة التجارة دون 2 والمرأة المتزوجة1يجوز للقاصر المأذون له بإيقاع الرهن

إذن زوجها يجوز لها إبرام هذا الرهن، وإن أنشئ الرهن من طرف شخص غير مالك للأصل 
 المرهون، فإن هذا الإجراء يعتبر مشوباً ببطلان نسبي فلا يجوز معه سوى للدائن دون التجاري

يشترط أن يكون : "من مجلة الأحكام العدلية) 708(وكما ورد في المادة .3المدين المطالبة بإبطاله
حيث أن هذه المادة لم تشترط ان يكونا بالغين حتى صح رهن الصبي ". الراهن والمرتهن عاقلين

  .مميز وارتهانهال
  

  :ملكية المحل التجاري للمدين الراهن •
  

ن فاقد الشيء لا يعطيه، ثم أن الملكية يجب أن تكون حاضرة لا مستقبلة، وهذا الشرط إحيث 
من مجلة الأحكام ) 709( وكما نصت المادة.4مستفاد من اشتراط تسليم المرهون لانعقاد الرهن

 للبيع فيلزم أن يكون وقت العقد موجوداً ومالاً متقوماً يشترط أن يكون المرهون صالحاً"العدلية 
 وأنه من غير المعقول أن يكون المال المرهون خاضع للتسجيل، وأن يصدر من ومقدور التسليم

 ويمكن تصور رهنه من قبل غير سجيل إلا إذا كان المال منقولاً،غير مالكه بسبب اجراءات الت
كون هذا التصرف موقوفاً على إجازة المالك، وهذا ما نصت عليه المالك وإذا عدنا للقواعد العامة في

، وبالنسبة لرهن المحل التجاري 19765 لسنة )43 (من القانون المدني الأردني) 171(المادة 
فليس ضرورياً أن يكون التاجر الراهن مدينا فقد يكون كفيلاً عينياً، غير أنه يجب أن يكون مالكاً 

 ولذلك لا يعتبر رهن المحل التجاري صحيحاً إذا جرى بعد بيعه وتسجيله للمحل التجاري المرهون،
في سجل التجارة، وكذلك لا ينعقد الرهن الذي يجريه مشتري المحل قبل تسجيله باسمه لأن رهن 

  .6المحل في كلتا الحالتين تم من قبل غير المالك
  

                                                            
  3- نقلاً عن المرجع السابق ص–من قانون التجارة المغربي ) 13(وفقاً للمادة . 1
 3-ع السابق ص نقلاً عن المرج–من قانون التجارة المغربي ) 17(وفقاً للمادة . 2
  .3-2 ص -)المرجع السابق. (3
 عمان -  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-  الكتاب الثالث- الحقوق العينية التبعية-  شرح القانون المدني-محمد سوار.  4
  .192، ص98
-1995 -  إربد-صوير مركز حماد للطباعة والت- الحقوق العينية-  موجز أحكام القانون المدني الأردني-سعيد مبارك.  5

  .273 ص1996
  .249 ص- المرجع السابق- قانون التجارة الأردني-محمد اسماعيل.  6
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شترط في المرهون رهناً حيازياً ي"من القانون المدني الأردني سابق الذكر ) 1375(وتنص المادة 
  ".أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع

  
يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن : "من القانون المدني الأردني سابق ذكره) 1374(والمادة 

  ".يكون ديناً ثابتاً ثبوتاً صحيحاً في الذمة أو موعوداً به محدداً عند الرهن
  

تسري أحكام : "من القانون المدني الأردني) 1334(التأميني فقد نصت المادة أما بالنسبة للرهن 
  ".الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة

  
لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل . 1"من ذات القانون ) 1328(والمادة 

  ...."لى العقارفيه أو حق عيني ع
  

ويجوز رهن المحل التجاري سواء كان صاحبه مالكاً للعقار الذي يشغله أو مستاجراً له، ولقد نصت 
يعتبر باطلاً  "1940 لسنة 11رهنها المصري رقم من قانون بيع المحال التجارية و) 18(المادة 

، لكن عيب " لهذا القانونكل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر بالرهن طبقاً
  .1هذا النص أن الرهن قد يؤدي إلى البيع الجبري وبيع ملك الغير يعتبر باطلاً

  
يجب أن يكون . 1: "1976 لسنة 43من القانون المدني الأردني رقم ) 1324(ونصت المادة 

  .الراهن مالكاً للعقار المرهون أصلاً للتصرف فيه
  ".دين أو كفيلاً عينياً يقدم رهناً لمصلحتهويجوز أن يكون الراهن نفس الم. 2
  

لا يجوز رهن ملك الغير إلا إذا أجازه المالك الحقيقي بسند : "من ذات القانون) 1325(والمادة 
  ".موثق

  
  :من  القانون المدني الأردني) 1385(ونصت المادة 

  .يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير و بشروطه. 1"
  ."ر أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدينوليس للمعي. 2
  

                                                            
   .249  ص- المرجع السابق- القانون التجاري-محمد اسماعيل.  1
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إذاً وفقاً للقواعد العامة لا يجوز الرهن التأميني للحقوق الشخصية والحق في الإيجار هو حق 
  .ولكن ذلك لا يتلائم مع المحل التجاري الذي يحتاج الى قواعد قانونية خاصة. شخصي

  
تخلف عن الدفع على محله التجاري يعد باطلاً وفي حالة الإفلاس فإن الرهن الذي يبرمه المدين الم

لجماعة الدائنين، إذا قام به التاجر بعد تاريخ توقفه عن الدفع أو خلال العشرين يوماً السابقة على 
هذا التاريخ ضماناً لدين سابق، وبالتناوب يجوز إبطال الرهن أيضاً إذا صدر بعد توقف المدين عن 

 الدائن المرتهن عالماً بهذا التوقف عن الدفع، كما يبطل الرهن الدفع لضمان دين معاصر له، وكان
  .1 نتيجة لغل يد التاجر عن إدارة أمواله والتصرف بها،إذا تم بعد الحكم بالإفلاس

  
، 2682 و 681الى اعتبار أن البطلان المذكور في المادتين "في قرار لمحكمة الاستئناف بالبيضاء 

وى كتلة الدائنين التي يحق لها وحدها المطالبة بهذا البطلان في هو بطلان نسبي لا تستفيد منه س
مواجهة التصرفات التي ينجزها المفلس في فترة الريبة وذلك في ظل قانون التجارة المغربي 

  3" وذلك خلافاً لاتجاهات أخرى1913الملغي لسنة 
  
  
  

 :في حالة كون المدين الراهن شخصاً معنوياً  •
 

 شركة تضامن فإن من شأن رهن الأصل التجاري أن يؤدي الى مصادرته، ذا كان الأصل التجاريإ
ومن ثم كان من الواجب موافقة جميع الشركاء على الرهن لما له من خطورة على الأصل 

  .4التجاري، أما إذا كانت شركة مساهمة فان الرهن يحتاج الى إذن من المجلس الإداري
  

  :شخصية الدائن المرتهن: الفرع الثاني

  

، وكذلك 1940قد حددت المادة العاشرة من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري لعام ل
، 1993 لسنة 18من قانون المعاملات التجارية لدولة الامارات العربية رقم ) 49/1(المادة 

 فصاحب المحل التجاري يجب عليه إذا أراد رهن محله التجاري، أن ،شخص الدائن المرتهن
                                                            

  .370، ص1971  بيروت، - مطبعة باخوص وشرتوني- الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية- ادوار عيد.  1
يجوز للمحكمة عملاً بمبدأ بطلان بعض العقود المبرمة في فترة الريبة والشك وبطلب من الأطراف أن تحكم ببطلان آل رهن : "للتان تقضيانوا.  2

  ".انصب على أصل تجاري في الفترة الزمنية المذآورة
ملاحظات "  بعنوان - عن دراسة ل عبد الرحيم حميد نقلاً- غير منشور8\4245 في الملف رقم 1983\6\14قرار محكمة استئناف البيضاء بتاريخ . 3

  ".تطبيقية حول بعض جوانب رهن الأصل التجاري في مدونة التجارة
  .3-2 ص – المرجع السابق –عبد الرحيم حميد .  4
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من قانون ) 10(أحد البنوك او بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك، ونصت المادة يرتهنه لدى 
يجوز ان يرتهن لدى البنوك أو بيوت : " على أنه السابق ذكرهبيع المحال التجارية ورهنها المصري

  .1"التسليف التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التي يحددها بقرار يصدره
   

 المشرع على الوزير المذكور إصدار القرار بالشروط التي تلزم مراعاتها في حالة كما أوجب
الرهن، وأن العلة من تحديد صفة الدائن المرتهن، هو حماية صغار التجار وأصحاب المصانع من 

 وهذه .جشع المرابين الذين ينتهزون حاجة المدين الملحة إلى الاقتراض، ولتسهيل إجراءات الرهن
 منحها المشرع ة، وقد قيل أيضاً في تبرير هذا النص أنه ميز2شرع البلجيكي أيضاًنظرة الم

مالية الكبيرة التي كانت تتمثل في المصارف وبيوت التسليف، فقصر عليها هذا للمشروعات الرأس
الإمتياز، حيث أنه كثيراً ما يلجأ التجار إلى المصارف للحصول على الائتمان اللازم لتجارتهم 

، 3عند تعرضهم لأزمة مالية مفاجئة، فلا يكون أمامهم سوى خيار رهن المحل التجاري وخصوصا 
ويرى المشرع أن التاجر الذي تدفعه حاجته إلى رهن محله التجاري، لا بد وأن تضطره هذه 
الحاجة إلى التهاون في شروط الرهن، وهنا جعل المشرع من هذا الشرط سداً في وجه المرتهن 

، على الرغم من ذلك فإن بعض الفقه عارض وجود 4لال الظرف السئ للتاجرالذي يحاول استغ
مثل هذا الشرط بحجة أن وجوده يضيق من فرص حصول التجار على الائتمان اللازم للاستغلال 
التجاري، ذلك أن للبنوك والمؤسسات المالية شروطاً قاسية لمنح الائتمان أشدها الإمتناع عن منح 

 ما بلغت الائتمانات التي حصل عليها التاجر حداً معيناً، مما لا يمنح التاجر التاجر الائتمان إذا
فرصة أخرى إلا التوجه إلى مانحي الائتمان من خارج البنوك ومؤسسات الائتمان، علماً أن القانون 
لا يحول دون اللجوء إلى غير هذه المؤسسات، وإنما يحظر تقديم رهن المحل التجاري إلى 

  .5بل الحصول على الائتمان، مما يضعف مركز التاجر في مواجهة هؤلاء المقرضينالمقرضين مقا
  

 سالفة  ورهنها المحال التجاريةن القانون المصري الخاص ببيعم) 10(الحكم الوارد في المادة 
الذكر، هو حكم أمر متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته وإلا كان الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً، 

 هذا البطلان هو رعاية مصلحة التجار بصفة عامة، ومن ثم لا يجوز لصاحب المحل وحكمة
  .التجاري المدين رهن محله لغير المؤسسات التي يقوم الوزير بتحديدها

                                                            
  .158ص-157 ص- المرجع السابق- رهن المصنع والمحل التجاري-هشام زوين.  1
  .297 ص- المرجع السابق-ي مقدمات القانون التجار-هاني دويدار.  2
  .109  ص-1986  - دار النهضة العربية-الطبعة الثالثة - الجزء الأول- القانون التجاري- محمود سمير الشرقاوي.  3
  . 142-141 ص- المرجع السابق -  القانون التجاري - علي البارودي.  4
  .297 ص- المرجع السابق- مقدمات القانون التجاري - هاني دويدار.  5
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فالمقصود من هذا الشرط هو مراعاة مصلحة المدين الراهن حتى لا تكون حاجته إلى النقود سبباً 
 أيدي المنتهزين من المرابين الذين قد يفرضون عليه شروطاً في إستغلال الغير له، فلا يقع في

  . مجحفة مستغلين في ذلك حاجته للمال
  
يدل النص في المادة العاشرة من القانون المصري الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها  رقم " 

 على أن المشرع وضع شرطاً خاصاً برهن -  المطبق على واقعة الدعوى-  1940 لسنة 11
حالياً وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يحدد - حل التجاي يخول وزير التجارية والصناعةالم

شخص الدائن المرتهن والشروط التي يجوز الرهن على أساسها حماية للتاجر الذي تضطره حاجته 
ر الدائن الذي يمنعه مركزه من محاولة إستغلاله، لما كان يإلى رهن محله التجاري، وذلك بتخي

 قد صدر من وزير 6/4/1981 المعمول به في 1981 لسنة 23لك، وكان القرار الوزاري رقم ذ
التموين والتجارة الداخلية بالترخيص لبنك فيصل الإسلامي المصري، بالقيام بعملية إرتهان المحال 

 ، فإن الحكم1940 لسنة 11الشروط الواردة بالقانون رقم ارية والصناعية، طبقاً للأحكام والتج
المطعون فيه إذا أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائه ببطلان عقد الرهن موضوع الدعوى 

ل التجارية يكون قد اعلى سند من أن البنك الطاعن غير مرخص له من وزير التجارة برهن المح
  .1"خالف القانون

  
اتي، قانون إتحادي من قانون المعاملات التجارية الإمار) 49(كما تنص الفقرة الأولى من المادة 

لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات : " على أنه1993 لسنة 18رقم 
  ".التمويل

  
أو يحصر أن يكون الدائن المرتهن هو البنوك /وأنا في وجهة نظري لا أؤيد وجود نص يحدد و

لجزائري لم يرد في والمؤسسات المالية المختصة، وأنه في القوانين الأخرى كالقانون اللبناني وا
 ما دام كان الدائن المرتهن متمتعاً ،مثل هذا القيد، بل جعلت هذا الأمر منوطاً بالمدين التاجر الراهن

أو بيوت التسليف المختصة الاستبداد / والحكمة من ذلك عدم السماح للبنوك و.بالأهلية القانونية
اءت بتحديدها وحصرها ستكون الملاذ وابتزاز التاجر الراهن كون أنها وبحسب القوانين التي ج

الاخير للتاجر وهذا ما لا نريده بل أنه في وجهة نظري يجب أن يتم رهن الرخصة للعديد من 
  .الجهات حتى يكون هناك نوع من المنافسة مما يسمح للتاجر باختيار الأنسب والأفضل له

  

                                                            
  .878 ص-2 رقم الجزء -50 مكتب فني -21/6/1999 تاريخ الجلسة -1967 لسنة 2941 أنظر نقد مصري الطعن رقم . 1
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  :الشروط الشكلية: المطلب الأول

  

بطريقة صحيحة ومتفقة وأحكام القانون، لا بد من قيام شروط حتى ينعقد رهن المحل التجاري 
كتابة عقد الرهن : شكلية سوف يقوم الباحث بدراستها من خلال ستة فروع مقسمة على النحو التالي
 عقد رهن تسجيلركن إنعقاد في الفرع الأول، قيد عقد رهن المحل التجاري في الفرع الثاني، 

 بما يتفق محل التجاري لعناصر الالتسجيل، إتخاذ إجراءات المحل التجاري في الفرع الثالث
 في الفرع الخامس، شطب القيد تسجيلوطبيعتها في الفرع الرابع، الفترة التي يتوجب أن يتم فيها ال

  .في الفرع السادس
  

  : كتابة عقد الرهن ركن إنعقاد: الفرع الأول

  

لرهن، إلا أن النص لا يكتفي بالكتابة لا شك أن اشتراط الكتابة أمر تقتضيه ضرورة شهر عقد ا
العرفية العادية، وإنما يتطلب إما كتابة رسمية، وإما بالتصديق على التوقيعات، وهو إجراء كفيل 

  .بأن يشعر التاجر بخطورة ما هو مقدم عليه
  

لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد "من قانون التجارة الاردني) 51(نصت المادة 
مع المشار اليها بجميع طرق الاثبات  فيجوز اثبات العقود ،حصرية الموضوعية للعقود المدنيةال

فيما . 1من ذات القانون ) 61(والمادة " الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية الخاصة
عاملة انتقال يجري رهن السند الاسمي بم. 2. خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات

أما السند . 3. وعلى السند نفسهعلى سبيل التأمين تسجيل في سجلات المحل الذي أصدر السند 
أو عبارة أخرى بالمعنى ) القيمة وضعت تأميناً(مر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة لأ

حوال بسند  الأمعين فيجري الرهن عليها في كلوأما الديون العادية المترتبة لشخص . 4. نفسه
  .مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ الذي أقيم الرهن على دينه

  
 أنه يجب أن ينص عقد رهن 1964لسنة ) 12( رقممن قانون الشركات الاردني) 126/2(والمادة 

  .السهم على جميع الشروط المتعلقة به وبخاصة الطرف في العقد الذي ستؤول اليه أرباح السهم
 

 الخاص ببيع ورهن المحال 1940 لسنة 11انون المصري رقم من الق) 11(نصت المادة 
يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات واختام : "التجارية، على أنه

، وكما أشرت سابقاً فإنه قد ثار خلاف حول فيما إذا كانت الكتابة شرط لانعقاد الرهن "المتعاقدين
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، قد حسم النزاع بخصوص هذا 1999 لسنة 17 المصري رقم  التجاريأمر لاثباته، ولكن القانون
والتي ) 37/1(الأمر وإعتبر الكتابة شرطاً لإنعقاد الرهن وركن من أركانه، وذلك طبقاً لنص المادة 

كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير : "تنص على أن
  ". باً وإلا كان باطلاًإستغلاله يجب أن يكون مكتو

  
ومن الملاحظ هنا أن المشرع المصري نص صراحة على أن عقد رهن المحل التجاري من العقود 

  .الشكلية، ذلك أن الكتابة كشرط لإنعقاد العقد تستفاد من صياغة النص
  

وإن عقد رهن المحل التجاري يمكن إفراغه في محرر رسمي أو عرفي، غير أن المشرع استوجب 
ديق على التوقيعات أو أختام المتعاقدين في حالة الكتابة العرفية، ولم يستلزم المشرع ذلك في التص

الكتابة الرسمية، لأن التركيز والجمود في موضوع الشكلية لا يتفق ومقتضيات الحياة التجارية، 
  .1خصوصاً وأن المدين الراهن هو تاجر وعلى درجة من المعرفة وحيث يدرك خطورة تصرفاته 

  
يجب أن يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه 

ائنين بالحقوق ، وحكمة ذلك إحاطة الد2منه أو وجود أي حق عيني عليه بوصفه عقاراً بالتخصيص
 ، والتي قام المشرع باقرارها لمصلحة البائع، وخصوصا الحق فيحل التجاريالواردة على الم

 المصري  ورهنهامن قانون بيع المحال التجارية) 15(المادة  الامتياز ورفع دعوى الفسخ،  وإن
تعطي الدائن المرتهن حقوق وامتيازات على أية أشياء مؤمن عليها في المحل التجاري موضوع 

  .3الرهن
  

أن يتضمن إن اشتراط الكتابة هي كما أفدت سابقاً خروج عن قواعد الرهن التجاري، وأيضاً يجب 
 المقدم كرهن واسم حل التجاريقيمة الدين المضمون والمعقد الرهن تعييناً كافياً للمدين والدائن و

                                                            
  .288  ص-1963 - القاهرة- دار الفكر العربي-المحل التجاري- علي حسن يونس.  1
في مؤلفه قانون -أكثم خولي،.كان دو. الخاص ببيع ورهن المحال التجارية1940لسنة ) 11(من القانون المصري رقم ) 1(م .  2

نحن نعتقد أن الكتابة هنا ليست إلا " يرى في هذا الشأن 32من فقرة -1968 الجزء الشركات التجارية -التجارة اللبناني المقارن
 في حالة بيع شرطاً لازما لجواز قيد الرهن أي شرطاً لسريانه على الغير، ولا نرى لماذا يجب أن يختلف دور الكتابة هنا عن دورها

ول به دون نص أما أن تكون الكتابة ركناً في العقد الذي يصبح شكلياً فهو ما لا يمكن الق. المتجر وهو مجرد الإحتفاظ بالإمتياز
   56 ص -مرجع سابق-علي جمال الدين نفس المعنى.، د623 مصطفى طه، رقم أنظر أيضاً . صريح

  . 267ص+266، دار النهضة العربية ص1978ء الأول، القاهرة،  سميحة القليوبي، القانون التجاري، الجز.  3
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، وأيضاً فإن المشرع اللبناني 1الحريقالشركة التي قامت بالتأمين على المحل التجاري ضد مخاطر 
جاري خاص لدى قلم لم يسمح بسريان عقد الرهن على الغير إلا من تاريخ قيد الرهن في سجل ت

  .2محكمة البداية
  

يثبت الرهن الحيازي بعقد  " 1975من قانون التجاري الجزائري لسنة ) 120(نصت المادة 
  ".رسمي

  
  ".لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي: " 1990من قانون التجارة العماني لسنة ) 68(ونصت المادة 

  
يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد : " 1959من قانون التجارة التونسي لسنة ) 238(ونصت المادة 

  ".بخط اليد مسجل طبق القانون
  

لا يتم الرهن إلا بعقد " ، 1987 لسنة 7من قانون التجارة البحريني رقم ) 44/1(ونصت المادة 
  ".رسمي محرر أمام كاتب العدل وإلا كان باطلاً

  
التسجيل يثبت الرهن بعقد بعد " ، 1996من مدونة التجارة المغربية لسنة ) 108(ونصت المادة 

  ) " .33(يحرر ويقيد كعقد البيع وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 
  

لا يتم الرهن " ، على أنه 1980لسنة ) 68(من قانون التجارة الكويتي رقم ) 41/1(ونصت المادة 
  ".إلا بورقة رسمية

  
لا يتم " ، 1993 سنة )18(عاملات التجارية الاماراتي رقم من قانون الم) 50/1(وتنص المادة 

  ".الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل كاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري
  

العقود " ، على أن 1967سنة ) 11(من المرسوم الإشتراعي اللبناني رقم ) 3(ونصت المادة 
 بين المتعاقدين مع مراعاة الأحكام خطية حتىة يجب إثباتها بالبينة الالجارية على المؤسسة التجاري
  ".العامة المتعلقة بالإقرار واليمين

                                                            
 مطبعة اتحاد -1955 - الطبعة الثانية- الجزء الثاني-ية اسكندر- الوسيط في القانون التجاري المصري- محسن شفيق.  1

  .71ص-الجامعات
  .172 ص-المؤسسة الحديثة للكتابة-1997 - طرابلس- القانون التجاري اللبناني- عدنان خير.  2
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لا يتم " ، على أنه 2009من مشروع قانون التجارة الفلسطيني لسنة ) 243(نصت المادة وأخيراً 
  ".الرهن إلا بسند رسمي

  
 وجاءت لهجة  يتضح من النصوص سالفة الذكر أن عقد رهن المحل التجاري يجب كتابته،نهايةً

المشرع آمرة وبشدة بهذا الخصوص، وأن شرط الكتابة هو شرط مهم جداً لانعقاد رهن المحل 
 الذي يعد أهم أهداف عقد الرهن في نظر الدائن تسجيلالتجاري، ويعتبر مقدمة ضرورية لل

  .1المرتهن، فلا قيمة لعقد الرهن من الناحية العملية إذا لم يكن نافذاً في حق الغير
  
فق الباحث مع ما ذهبت إليه معظم التشريعات العربية عن ضرورة كتابة عقد الرهن، وأن يحافظ يت

 علماً بموضوع حل التجاريئنين وإحاطة المتعاملين مع المعلى هذه الشكلية، حفاظاً على حقوق الدا
  .الرهن

  
  :قيد عقد رهن المحل التجاري: الفرع الثاني

 
قيد التصرف في " ، 1999 لسنة 17التجارة المصري رقم من قانون ) 37/2(ألزم نص المادة 

المتجر في سجل خاص، وأن القيد في السجل يؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها انتقال الحيازة في 
  .2"المنقولات المادية

  
وذلك كون القاعدة في شأن رهن المنقول تقتضي انتقال الحيازة إلى المرتهن أو إلى شخص عدل، 

ت الحديثة رأت أن القيد في سجل خاص يؤدي الغرض من انتقال الحيازة، حيث أن إلا أن الاتجاها
القيد في السجل يؤدي إلى علم المرتهن بأي تصرف يرد على المرهون، لأن ذلك التصرف لا يتم 

، كما أن القيد هو شرط لسريان الرهن بحق الغير، فبسبب هذا القيد يستطيع الغير أن 3بغير علمه
ئن المرتهن وبالقيمة الائتمانية الحقيقية للمحل التجاري، رغم استمرار المدين الراهن يعلم بحق الدا

   .4في حيازة واستثمار المحل التجاري
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أيضاً أنه من المسموح لكل صاحب مصلحة الحصول على صورة رسمية للقيود المثبتة في السجل 
نون بيع المحال التجارية ورهنها من قا) 29(التجاري، ومنها قيد الرهن حسبما نصت عليه المادة 

  . 1940 لسنة 11المصري رقم 
  

من قانون بيع المحال التجارية ورهنها، الإجراءات العملية لقيد رهن ) 19(ولقد أوضحت المادة 
  .المحل التجاري بالسجل الخاص المعد لذلك والذي يحفظ بمكتب السجل التجاري

  
  :ن من حافظة مستندات تتضمن كل منها البيانات الآتيةويقدم الدائن المرتهن عند طلب القيد نسختي

 .اسم الدائن المرتهن، وجنسيته، وصناعته، وموطنه ) أ
 .اسم الحائز أو المدين التاجر، وجنسيته، وصناعته، وموطنه ) ب
بيان المحل التجاري والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التي يتكون منها والتي  ) ت

 .، وكذلك نوع العمليات، أي نوع النشاط ومقرهيرد عليها عقد الرهن
 .قيمة الطرد، والشروط المتعلقة بسعر الفائدة، ومواعيد الاستحقاق ) ث
 .نوع عقد الرهن، وتاريخه  ) ج
وجود أو عدم وجود حق إمتياز أو رهن سابق أو أي حق عيني على الشيء المرهون بوصفه   ) ح

 .عقاراً بالتخصيص
 .قاسم الشركة المؤمن لديها خطر الحري ) خ
 .اسم المؤجر، ومدة عقد الايجار، ومواعيد استحقاق الأجرة  ) د
المحل المختار للمدين التاجر، على أن يكون بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها   ) ذ

 .المحل التجاري موضوع الرهن
 .ما يدل على إثبات شخصية طالب القيد ) ر
 

يد بنسخ البيانات الواردة في الحافظة للطالب من ذات القانون، بأنه يتم الق) 24(أوضحت المادة 
مؤشراً بما يفيد إجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه، ويحتفظ مكتب السجل التجاري بصورة طبق 

  .من ذات القانون) 20 و 19(الأصل عن كل عقد يودع لديه طبقاً لأحكام المادتين 
  

 إذا ترتب على ذلك إضرار بالغير، وإن إغفال أحد البيانات لا يؤدي إلى بطلان عقد الرهن إلا
والبحث فيما إذا كان الإجراء الخاطئ هو من البيانات الجوهرية أم غير الجوهرية، مسألة 
موضوعية يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع على ضوء حصول الضرر من عدمه، كما أن 
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لنسبة للطرفين فإن تقرير البطلان يكون بالقدر اللازم لدفع الضرر الواقع على الغير، أما با
  .1التعديلات تكون صحيحة بالرغم من عدم قيدها

  
وقد يتضمن رهن المحل التجاري رهن العلامة التجارية له، ورغم أن العلامة التجارية من 
العناصر المعنوية للمحل التجاري، إلا أن رهنها لا يعد حجة على الغير، إلا إذا قيد هذا الرهن في 

  .2 رهن العلامة التجارية وفقاً لنظام القانون الخاص بهتسجيل  يجب السجل المعد لذلك، كما
  

، 1940 لسنة 11من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري رقم ) 20(ولقد خولت المادة 
الدائن المرتهن وحفاظاً على حقوقه أن يطلب إثبات كل تغيير أو تعديل يطرأ على محل الرهن، 

  :ختين تشمل البيانات التاليةوذلك بتقديم حافظة من نس
 .اسم الطالب، ولقبه، وصناعته، وعنوانه  ) أ

 .الرقم المتتابع للقيد، وتاريخه، وموضعه ) ب
 .اسم الدائن، ولقبه ) ت
 .اسم المدين، ولقبه ) ث
 .البيانات المطلوب تدوينها ) ج

  
ارة إن التعديل في قيد الرهن يتم بنسخ البيانات المطلوب تدوينها في هامش القيد السابق، مع الإش

إلى رقم وتاريخ ايداع الحافظة، ويراعى أنه إذا طرأ تعديل على أحد شروط الرهن فلا تدون 
التعديلات إلا إذا تمت بموجب حكم قطعي أو عقد رسمي أو عرفي مقرون بالتصديق على 

  .3 هذه التعديلات وفقاً للقانون  تسجيلالتوقيعات أو اختام الموقعين، كما يجب
  

من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري، الحق بنقل ملكية المحل ) 24(وقد أعطت المادة 
التجاري المرهون، وذلك شريطة موافقة الدائن المرتهن، وذلك عن طريق إخطاره بخطاب قبل 
شهر على الأقل قبل النقل، إضافة إلى إلزامه بتقديم طلب للتأشير بنقل ملكية المحل التجاري في 

ي في المحافظة أو المديرية التي نقل إليها المحل مع بيان المقر الجديد، ويكون مكتب السجل التجار

                                                            
  . 304 ص- المرجع السابق-تجاري المحل ال- علي يونس.  1
 مكرر من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري 19 وكذلك المادة - 1999 لسنة 17 قانون التجارة المصري رقم . 2

  .52 لسنة 33 من قانون المعاملات التجارية الأردني رقم 3،19 انظر المادتين -1940 لسنة 11رقم 
  .144ص+143 ص- المرجع السابق-محل التجاري رهن المصنع وال- هشام زوين.  3
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للتأشير بنقل المحل التجاري ذات الأثر القانوني بقيد الأول، بما معناه بقاء حق الدائن المرتهن كما 
  .هو بقوته، ومرتبته على المحل التجاري موضوع الرهن

  
سنوات من تاريخه، كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين يكفل القيد حفظ مرتبة الرهن لمدة خمس 

، ولا يشترط أن تكون فوائد السنتين التاليتين لقيد الرهن، لي نفس المرتبة التي للدين الأصبامتياز له
، 1بل قد يكون للدائن الأولوية بنسبة للفوائد الغير مدفوعة عن أي سنتين ما لم تكن سقطت بالتقادم

، يجب أن يتم التجديد قبل نهاية مدة 2غياً إذا لم يجدد خلال خمس سنوات من تاريخهويعتبر القيد لا
القيد الأصلي، لأنه لا يجوز التجديد بعد ذلك، بل لا يجوز عمل قيد جديد بسبب فوات مدة الخمسة 

  .3عشرة يوماً من تاريخ عقد الرهن
  

أن القيد : "الجزائري نص علىمن قانون التجاري ) 161(إلا ان المشرع الجزائري ونص المادة 
  ".يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداءاً من تاريخ ضبطه النهائي

  
وينتهي أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل إنقضاء المهلة المذكورة أعلاه، ويمكن تجديده مرتين، وأيضاً 

التقييد الإمتياز يحفظ : " في مدونة التجارة المغربية على) 137(نص المشرع المغربي في المادة 
لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر التقييد لاغياً إذا لم يجدد قبل إنقضاء هذه المدة، ويقوم كاتب 

  ".الضبط بالتشطيب تلقائياً على التقييد إذا لم يقع تجديده
  استئنافية البيضاءرارات من بينها القرار الصادر عنكما أكد على ذلك الاجتهاد القضائي في عدة ق

د خمس سنوات هو إجراء لى الأصل التجاري قبل إنتهاء أمأن إعادة تقييد الرهن ع" التي قررت 
ضروري ولا يمكن أن يتحلل الدائن المرتهن منه للمحافظه على حقوقه الامتيازيه سوى عند تحقيق 

أنه حتى و................. الامتياز لأثاره القانونية من خلال عملية بيع الاصل التجاري فعلياً
صدور حكم بالافلاس أو بالتصفية القضائية وقبول الدائن المرتهن ضمن قائمة دائني التفليسة لا 

  .4"يحول أيضاً دون التقيد بدقة بالمقتضيات القانونية، وبالتالي وجوب إعادة تقييد الدين الامتيازي

                                                            
  .1981 - عمان –الاردن - الاتجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجاري- راتب الجنيدي.  1
 من القانون التجاري اليمني لعام 50 والمادة - 1940 من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري لعام 23 المادة . 2

 - 1990 من قانون التجارة لسطنة عمان لعام 69 والمادة - 1975 من القانون التجاري الجزائري لعام 161   والمادة-1991
 من 42 والمادة - 1996 منها مدونة التجارة المغربية لعام 137 والمادة - 1987 من قانون التجارة البحريني لعام 45والمادة 

  . 1993من قانون المعاملات التجارية الاماراتي لعام  51 والمادة - 1980قانون التجارة الكويتي لعام 
  .305ص-304  ص-  المرجع السابق- التجاري علي يونس المحل.  3
 منشور في دراسة  – 182 ص 67 مجلة المحاآم المغربية عدد 134/90 من الملف عدد 22/9/1991 تاريخ –قرار صادر عن استئنافية البيضاء .  4

  .6 ص – مرجع سابق - ات تطبيقية حول بعض جوانب رهن الأصل التجاري في مدونة التجارة ملاحظ–عبد الرحيم حميد 
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والسنة الجارية، شريطة أن يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط 

  .ينتج الحق في الفوائد من العقد، وأن يكون مقيداً وأن يشار إلى سعره في سند التقييد
  

 2283لكن إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الاقتصاد بمجلس الدولة المصري قررت بفتواها رقم 
راء تجديد قيد الرهن  أنه لا يجوز لمصلحة السجل التجاري الامتناع عن إج،7/10/1960بتاريخ 

من ) 12/1(الواجب على الدائن اجراؤه بحجة فوات الخمسة عشرة يوماً المشار إليها في المادة 
، وقررت أن كل ما سيترتب على تفويت 1940 سنة 11قانون بيع المحال التجارية ورهنها رقم 

 وقد أيدت اللجنة الثالثة هذه المدة من أثر هو عدم احتساب مرتبة رهنه إلا من تاريخ القيد الجديد،
  . 1للقسم الاستشاري إدارة الفتوى فيما ذهبت إليه

  
يكفل القيد حفظ ): "2\44( نص المادة 2003ولقد ورد في مشروع قانون التجارة الفلسطيني لسنة 

  ".الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد لاغٍ إذا لم يجدد خلال المدة السابقة
  

  : عقد رهن المحل التجاريتسجيل: الفرع الثالث

  

من قانون التجارة ) 37/3( عقد رهن المحل التجاري بموجب المادة تسجيلأوجب المشرع 
من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري لعام ) 11(، والمادة 1999المصري لعام 

من قانون ) 120( والمادة ،1996من مدونه التجارة المغربية لعام ) 108(، والمادة 1940
، 1959من القانون التجاري التونسي لعام ) 238(، والمادة 1975التجاري الجزائري لعام 

من قانون التجارة لسلطنة ) 69(، والمادة 1911من قانون التجاري اليمني لعام ) 50(والمادة 
من ) 42(المادة ، و1987من قانون التجارة البحريني لعام ) 45(، والمادة 1990عمان لعام 

من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم ) 3،4،24(، والمواد 1980قانون التجارة الكويتي لعام 
 تسجيل، وال1993من قانون المعاملات التجارية الاماراتي لعام ) 51(، والمادة 1967 لسنة )11(

الح هذا الغير هو الوسيلة القانونية للاعلان وإعلام الغير بحصول تصرف معين، وهو مقرر لص
  .2جعله المشرع بديلاً عن حيازة هذا المحل من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن

  
                                                            

  . 382ص + 381 ص- المرجع السابق-81 طبعة - الجزء الأول- القانون التجاري- سميحة القليوني.  1
، 2002/2003-لقاهرة ا-دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع-الجزء الأول- القانون التجاري - محمد توفيق سعودي.  2
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 عقد رهن المحل التجاري تكمن في إعلام المتعاملين مع التاجر بحصول رهن تسجيلوالغاية من 
لمحل المحل التجاري حتى ينفذ الرهن بحقهم والاحتجاج به عليهم، حيث كما رأينا سابقاً فإن ا

ن مع التاجر التجاري ضمان للوفاء بالنسبة للمتعاملين مع التاجر، حيث أنه يجب أن يعلم المتعاملو
 الغير من  من رهن أو أية حقوق عينية أخرى عن طريق تمكينحل التجاريبما يثقل كاهل الم

  .1 التسجيل الذي يقع فيهحل التجاريالإطلاع على سجل الم
  

ن المحل التجاري هو ركن أساسي وغاية في الأهمية كما ويتفق ويرى  الباحث بأن تسجيل ره
الباحث اتفاقاً تاماً مع ما توجهت اليه معظم التشريعات العربية من حيث ضرورة تسجيل عقد 

أو /الرهن كون أن الغاية الرئيسية التي يبتغيها أي تشريع هي تحقيق العدالة ما بين كافة الأفراد و
 تحقيق العدالة ان يكون الدائن على إطلاع كامل بوضع مدينه ومعرفة الشخوص المعنوية فمن باب

  .الدائن بوجود رهن يخص مدينه أم لا يعتبر جزء يسيراً من باب تحقيق العدالة
  

  : بما يتفق وطبيعتهاحل التجاري لعناصر المالتسجيلإتخاذ إجراءات : الفرع الرابع
  

 على الدائن أن يتبع الأحكام الخاصة بالرهن إذا كان الرهن واقعاً على عقار بالتخصيص وجب
العقاري أيضاً، والعلة أن الإكتفاء بقيد المنقولات التي يشملها رهن المحل التجاري والتي تعد عقار 
بالتخصيص في السجل التجاري، قد يؤدي إلى نزاع فيما بين الدائنين المرتهنين للعقار والدائنين 

ية مرتبة كل منهما، وحسماً لهذا النزاع فقد أوجب المشرع قيد المرتهنين للمحل التجاري في أولو
العقار بالتخصيص في السجل العقاري، والذي يتبين به بصورة واضحة الأولوية بين كافة الدائنين 

 عقد الرهن التجاري يتم بقيده في سجل خاص تسجيل، و2المرتهنين على حسب أولوية تسجيل القيد
جل التجاري بالمحافظة التي يوجد في دائرتها المحل التجاري، يخصص لهذا الغرض بمكتب الس

وإذا شمل الرهن فرعاً للمحل التجاري أو أثاثاً أو آلات توجد في دائرة محافظة أخرى وجب القيد 
أيضاً في مكتب السجل التجاري بالمحافظة التي توجد بدائرتها هذه الأشياء، فإذا كان الشيء 

ث أو الآلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجري القيد في مكتب المرهون هو الفرع أو الأثا
السجل التجاري بالمحافظة التي يوجد بدائرتها الشيء المرهون، وأيضاً بمكتب السجل التجاري 

، وفي حالة شمل رهن المحل التجاري العلامة 3بالمحافظة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري
                                                            

  .300  ص- المرجع السابق- المحل التجاري- علي يونس.  1
  .282 ص- المرجع السابق- راتب الجنيدي الاتجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية.  2
تجاري أو في سجل خاص من قانون التجاة المصري ضرورة شهر عقد الرهن سواء بقيده في السجل ال) 37(وأكدت المادة .  3

شهر ) 37(يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري كما تتطلب الفقرة الثالثة من ذات المادة 
التصرف بالرهن بالقيد بالسجل التجاري وأن يشتمل هذا الشهر على أسماء وعناوين وجنسية أطراف عقد الرهن وتاريخ العقد 

   انه وعناصر المتجر التي شملها الرهن وقيمة الدين ونشاط المتجر وعنو
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 حق الغير إلا بعد التأشير والإشهار المنصوص عليهما في قانون التجارية فإنه لا يسري في
 الخاصة بالعناصر التي أورد لها لتسجيلالعلامات التجارية، ويترتب على عدم اتباع اجراءات ا

، ولقد أكدت 1 عدم سريان الرهن بحق الغير ممن يتعامل مع التاجر تسجيلالقانون نظاماً خاصاً بال
كما : " على أنه1999 لسنة 17من قانون التجارة المصري رقم ) 43/2(هذه الأحكام المادة 

تسري في شأن الأسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم الصناعية أو 
  ".الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك

  
 التجاري بشكل مبسط، كما كما أنه تنشر بيانات مختصرة على القيود تتضمن معلومات رهن المحل

تشمل أية إضافات أو تعديلات تطرأ على عقد الرهن، ويتم نشرها في جريدة بيع ورهن المحال 
  .التجارية

  

  :تسجيلتم فيها الالفترة التي يتوجب أن ي: الفرع الخامس

  

 الرهن خلال تسجيلسالفة الذكر أن يتم ) 37/2(أوجب المشرع التجاري المصري في نص المادة 
  .مسة عشرة يوماً التالية لتاريخ إبرام العقد وإلا كان باطلاًخ

    
بمعنى أنه إذا لم يتم الرهن لقيده في السجل المعد لذلك بمكتب السجل التجاري خلال هذه المدة 
يعتبر عقد الرهن باطلاً، على أنه وفقاً للمستقر عليه فقهاً فإن عقد الرهن إذا إستوفى شروطه وتم 

 صحيحاً منتجاً لآثاره بين عاقديه، وبذلك يكون تخلف قيد الرهن بالسجل المعد لذلك كتابته كان عقداً
 هذا العقد بالسجل التجاري، هو عدم سريان الرهن في مواجهة تسجيلبمكتب السجل التجاري و

  .2الغير دون عقد الرهن ذاته المستوفي لشروطه القانونية
  

جراء جوهرياً في شأن صحة عقد الرهن، وإنما مجرد الواقع أن مدة الخمسة عشرة يوماً لا تمثل إ
سريان هذا الرهن في مواجهة الغير، الأمر الذي يترتب عليه عند عدم إجرائه أو إجرائه بعد مدة 
الخمسة عشرة يوماً إما عدم سريان الرهن في مواجهة الغير، أو تأخير سريانه في حق هذا الأخير 

                                                            
  .152 ص-المرجع السابق - رهن المصنع والمحل التجاري -محامي هشام زوين.  1
 -علي البارودي.   أنظر د-37ص-1966 الطبعة - الجزء الأول- الموجز في القانون التجاري- محسن شفيققارن .  2
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 والذي تحدد حقوقهم على المحل التجاري حللمتعاملين مع الملقاً بمصالح االأمر الذي لا يضر مط
  .1بإجراء القيد من عدمه

  
  :شطب القيد: الفرع السادس

  
من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري ) 27(وفيما يخص شطب القيد لقد نصت المادة 

قيد الرهن فهو على ، التي تعني إلغاء القيد بحيث لا يصبح المحل التجاري مثقلاً ب1940لعام 
نوعين، شطب إتفاقي يتم باتفاق الدائن المرتهن مع التاجر الراهن على شطب القيد، ويجب أن 
يكون ذلك بموجب عقد رسمي، وشطب قضائي بموجب حكم قضائي نهائي، وعليه يكون محو قيد 

 لقوة الرهن من السجل، ويكون ذلك إما بتراضي أصحاب الشأن في القيد أو بمقتضى حكم حائز
الشيء المقضي به، كما لا يجوز الشطب الجزئي أو الكلي إلا بصدور حكم أو إيداع الطالب عقداً 

من ) 27،28(رسمياً يثبت رضاء الدائن، ويتم الشطب بالتأشير به في هامش القيد وفقاً للمادتين 
لقيد وفقاً للمادة ويتم التأشير بشطب القيد على هامش ا. قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري

 الرهن في السجل التجاري، ولكنه أوجب بتسجيل، ولم يكتفي المشرع 2من ذات القانون ) 28(
من قانون بيع المحال التجارية ورهنها ) 31(شهره كذلك في جريدة خاصة ولقد نصت المادة 

صوص ، على أن تصدر وزارة التجارة صحيفة رسمية للإشهار المن1940 لسنة 11المصري رقم 
، وتصدر في الأسبوع )ريدة بيع المحال التجارية ورهنهاج( في القانون وتسمى هذه الصحيفة عليه

الثاني من كل شهر، وتشهر فيها عقود الرهن التي يتم قيدها طبقاً لأحكام القانون في خلال شهرين 
 خلال شهرين من من قيدها، كما يشهر فيها تجديد العقد والبيانات المضافة أو المعدله وشطب القيد

أشير أن مشروع قانون التجارة . 3من اللائحة التنفيذية للقانون) 2،9،13،18،21(ذلك المواد 
 رهن المحل التجاري والاعلان عنه متأملين أن يقوم بتسجيلالفلسطيني لم يذكر أي شيء بما يتعلق 

  .بإيرادها مستقبلاً
  

يشطب : " على أنه1993 لسنة 12اراتي رقم من قانون المعاملات التجاري الإم) 51(تنص المادة 
  ".القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي

  

                                                            

.395 ص -2005 - دار النهضة العربية-الجزء الأول-شرح القانون التجاري- سميحة القليوبي.أنظر د.  1  
  .156ص-149  ص- المرجع السابق- رهن المصنع والمحل التجاري -محامي هشام زوين .  2
  .285  ص-  المرجع السابق-  الاتجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية - راتب الجنيدي. 3
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يكفل القيد في السجل التجاري حفظ : "ينص مشروع نظام المحل التجاري السعودي على أنه
 المدة  سنوات من تاريخ إجرائه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد قبل إنتهاء5الإمتياز للدائن لمدة 

  .1"السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي
لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير حق الإنتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير، إلا بعد 

  .2التأشير بذلك في السجل، ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                            
  . مرجع سابق– الطبعة السعودية –جريدة الحياة .  1
.من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري) 89(أنظر نص المادة .  2  
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  :الفصل الثاني

______________________________________________________  

  :ناحية القانونية والاجرائية من الالآثار المترتبة على رهن المحل التجاري
  

  :تمهيد

  
إن آثار رهن المحل التجاري هي أقرب ما تكون إلى آثار الرهن الرسمي على العقارات منها إلى 

ى يرى بعض الفقهاء أنه يجب أن نسترشد بتطبيق القانون الخاص برهن المحل رهن المنقول، لذ
  .1التجاري بالأحكام العامة للرهن الرسمي في القانون المدني

  
ويرى البعض الآخر من الفقهاء بأن المحل التجاري يبقى منقولاً، وتطبق عليه أحكام المنقول في 

  .2القانون المدني، منتقدين بذلك الرأي الأول
  

وكما علم سابقاً فإن المؤسسة المرهونة تبقى في حيازة صاحبها لمتابعة استثماره لها، بحيث يتمكن 
، حل التجاريظ بالقدرة على ممارسة حقه بالممن الوفاء بأسباب الرهن وأصل الدين مع الاحتفا

حق ودون أن يشكل ذلك خطراً على مصلحة الدائن المرتهن، وذلك لتمتعه بامتيازات توليه 
خرى سوف يقوم الباحث بدراستها أالأفضلية بالحصول على دينه عند بيعها بالمزاد العلني، وآثار 

  .3في المطالب اللاحقه
  

وقد نظمت التشريعات المتعلقة بالمحل التجاري الآثار المترتبة على هذا الرهن محاولة، التوفيق 
يازة محله حتى يتسنى مواصلة نشاطه لأول حل الراهن والدائن المرتهن، فأبقت بين مصلحة التاجر

                                                            
  .147 ص- المرجع السابق - القانون التجاري - علي البارودي .  1
  .260ص-258 ص- المرجع السابق- مقدمات القانون التجاري- هاني دويدار.  2
  .172 ص- المرجع السابق- القانون التجاري اللبناني-خير عدنان .  3
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عليه، وبالتالي يستطيع سداد ديونه وتحرير محله من عبء الرهن، وبالتناوب لقد كفلت هذه 
التشريعات حماية حقوق الدائن المرتهن من ناحية أخرى، عن طريق إحاطة الرهن بنوع من الشهر 

 وسوف يقوم الباحث بدراسة هذا ،1يكلف للدائن الاحتجاج بحقه في مواجهة الغير والتقدم عليه
الآثار القانونية المترتبة على رهن المحل التجاري في المبحث الأول، : الفصل من خلال مبحثين

  .وأحكام عامة تتعلق برهن المحل التجاري في المبحث الثاني
  

                                                            
  .271 ص-2000 - دار النهضة العربية- الجزء الأول- محمود مختار بريري قانون المعاملات التجارية.  1
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  :الآثار القانونية المترتبة على رهن المحل التجاري: المبحث الأول
  

روط الشكلية والموضوعية لعقد رهن المحل التجاري، ترتبت آثاره سواء وهنا متى توافرت الش
وهنا سوف يقوم الباحث . بالنسبة للمدين الراهن أو الدائن المرتهن أو بالنسبة للدائنين العاديين

آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن في المطلب الأول، وآثار : بدراسة هذا المبحث على الشكل الآتي
سبة للمدين المرتهن في المطلب الثاني، وآثار الرهن بالنسبة للدائنين العاديين في المطلب الرهن بالن

  .الثالث
  

  :آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن: المطلب الأول

  

إن رهن المحل التجاري لا يستوجب نقل حيازته إلى الدائن المرتهن بل يبقى الراهن محتفظاً بحق 
  بتسجيل نظر إلى التشريعات فقد اكتفت في استغلال المحل تجارياً، وبالالحيازه، من أجل الإستمرار

الرهن في سجل خاص بالمحال التجارية بدلاً من حيازته، ولما كان المحل التجاري هو الضمان 
الذي لولاه لما حصل المدين على الائتمان، وخوفاً من أن يقوم الراهن بأعمال قد تؤدي إلى إنقاص 

رتهن، فقد حرص المشرع على فرض بعض الالتزامات على الراهن بقصد حماية ضمان الدائن الم
من ) 13(حقوق المرتهن، ومنها إلزام الراهن بحفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة سنداً لنص المادة 

 دين الراهن، دون أن يكون للم1940 لسنة 11قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري رقم 
من قانون ) 72( بشيء في مقابل ذلك، ولقد نصت المادة دائن المرتهنعلى الالحق في الرجوع 

، بينما "التأكيد على حفظ المتجر المرهون وليس الأشياء المرهونة : "1990التجارة العماني لعام 
من ) 46( النافذ، والمادة 1980 لسنة) 68 (رقم من قانون التجارة الكويتي) 43(نصت المادة 

 رقم من قانون التجارة اليمني) 51( النافذ، والمادة 1987 لسنة) 7 (رقم البحرينيقانون التجارة 
 1993لسنة ) 18(رقم  من قانون المعاملات التجارية الاماراتي) 52(، والمادة 1991 لسنة) 32(

من ) 12( في حين نصت المادة النافذ، على أن الراهن مسؤول عن حفظ المتجر في حالة جيدة،
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء  "1لتجاري السعودينظام الرهن ا

المرهون، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم 
تيفاء الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها النظام لحماية الحق الثابت في الورقة واس

وتسري أحكام هذه المادة على العدل الذي يكون الشيء المرهون في . قيمتها عند حلول الأجل
 في هذا الشأن ويلتزم الراهن بجميع المصروفات التي يتحملها الدائن المرتهن أو العدل. حيازته

                                                            
   ه1424\11\21بتاريخ ) 75\م(صادر عن المرسوم الملكي الكريم رقم . 1
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 رة التونسي، ولا قانون التجا1975 لسنة  ولم ينص القانون التجاري الجزائري".على الوجه المعتاد
) 11( رقم ، ولا المرسوم الاشتراعي اللبناني1996 ، ولا مدونة التجاره المغربية1959لسنة 
) 84( رقم  ولا القانون التجاري السوري المرهون،لمحل إلتزام الراهن بحفظ ا، على1967لسنة 
) 45( من نص المادة 2009 بينما ورد في مشروع قانون التجارة الفلسطيني لسنة 1949لسنة 

  .ضرورة حفظ المتجر المرهون بحالة جيدة
  

ويستدل مما سبق من نصوص، بأنه يجب على الراهن أن يحفظ المال المرهون، وأن يبذل في 
حفظه عناية الرجل المعتاد، وفقاً لطبيعة الشيء الذي ينصب عليه الرهن، دون الاخلال بحق الدائن 

يات المحافظة على المال المرهون، وفقاً للقواعد المرتهن في اتخاذ ما يلزم من وسائل تحفظيه لغا
   .1العامة في القانون

  
 أنه يجب على الراهن أن يحافظ على حق الاتصال حل التجاريومن خلال دراستي لعناصر الم

بالعملاء، فلا يقوم بأية أفعال تنفر العملاء وتؤدي إلى انصرافهم عن المحل، كما أن الراهن لا 
ر طبيعة النشاط التجاري أو الصناعي الذي كان يزاوله المحل عند اجراء يملك الصلاحية بتغيي

الرهن، كما يجب أن يقوم الراهن بأداء أجرة المحل في مواعيد استحقاقها عن المكان الذي يوجد 
، بإقامة الدعاوى اللازمة حل التجاريع مالك العقار المقام فيها المفيه المحل التجاري، حتى لا يدف

 واخلاء المأجور، وبالتناوب إذا شمل الرهن الآلات أو الأثاث التجاري، فإنه يجب أن لفسخ العقد
  .2يحافظ عليها، ولا يهمل في صيانتها حتى لا يترتب على ذلك تلفها ونقص قيمتها

  
وطالما أن المحل التجاري يظل في يد المدين الراهن، فيجب أن يلتزم في المحافظة عليه، إذ يعتبر 

  .3 للدائن المرتهنالضمان العام
  

بالإضافة إلى النصوص الملزمة التي أوردتها، والتي تبين ضرورة حفاظ الراهن على المال 
، إلا أنني لم أر ما يبني النتيجة المترتبة على إهمال الراهن الحفاظ على الأشياء 4المرهون

 القواعد العامة في القانون المرهونة تاركاً المشرع العربي هذا الأمر إلى القواعد العامة، وإذا كانت

                                                            
  .306 ص- المرجع السابق- علي يونس المحل التجاري.  1
  .287ص-286 ص- المرجع السابق-  الاتجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية- راتب الجنيدي.  2
، 1995  - أبو ظبي- المجمع الثقافي دار الكتب الوطنية - مبادئ قانون المعاملات التجارية - عبد الحكم محمد عثمان.  3

  .346ص
  .332 ص-1984 - مصر- من دون مكان نشر-لطبعة الخامسة  ا- القانون التجاري - رضا عبيد .  4
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تقضي بأن إضعاف التأمينات بفعل المدين يترتب عليه سقوط أجل الدين، فقد أورد المشرع تطبيقاً 
لهذه القاعدة بالتشريعات المتعلقة بالمحل التجاري يتمثل في حالة نقل المحل التجاري إلى جهة 

أحياناً أن يزيد عدد العملاء، وحين إذ أخرى، والواقع أن نقل المحل التجاري من مكان لآخر يمكن 
فإن هذا النقل يحقق مصلحة الدائن المرتهن، وأحياناً أخرى قد يؤدي إلى هبوط في قيمة المحل 

 لسنة 11من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري رقم ) 24(التجاري، لذلك أوجبت المادة 
ري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل في ، إن على المدين الذي يرغب بنقل المحل التجا1940

استغلاله، أن يخطر الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه في ميعاد شهر على الأقل قبل النقل، فإذا 
أبدى الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه خلال خمسة عشرة يوماً التالية، ونشأ عن 

واجب الأداء فوراً، وكذلك الحال إذا نقل المحل نقل المحل المرهون إنقاص لقيمته يصبح الدين 
ويرى بعض الفقه أن أساس سقوط الأجل إخلال المدين بالتزامه القانوني . دون إخطار سابق

  .1المنصوص عليه وليس نتيجة لنقص قيمة المحل كما يوحي به ظاهر النص
  

 11ورهنها المصري رقم من قانون بيع المحال التجارية ) 24(أوجبت الفقرة الثانية من المادة 
، على الدائن المرتهن خلال الشهر التالي لإخطاره أو الشهر التالي لعلمه بالنقل، أن 1940لسنة 

يطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل، ويجب عليه أيضاً إذا نقل المحل إلى 
ة التي نقل إليها المحل مع بيان محافظة أخرى أن يطلب القيد في مكتب السجل التجاري بالمحافظ

المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول، ويكون للتأشير المذكور ذات الأثر القانوني للقيد الأول، 
وتحسب مدة الشهر من تاريخ إخطار الدائن المرتهن بطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر 

نه يتوجب القياس في هذه الحالة، نظراً لعدم وجود الجديد، فإن الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى أ
من قانون بيع المحال ) 24(النص الذي يتعرض له الدائن المرتهن في حال عدم تقيده بالمادة 

من قانون بيع المحال التجارية ورهنها ) 22(التجارية ورهنها المصري، ولقد نصت المادة 
كثر من الاجراءات أو البيانات الواجب توافرها لا يترتب على إغفال واحد او أ"المصري على أنه 

  ".في قائمة القيد بطلان، إلا إذا أضر ذلك بالغير
  

وفي حالة عدم اجراء الدائن المرتهن لقيد جديد عند نقل المحل إلى محافظة أخرى، فإنه يترتب 
  .2على ذلك زوال الأثر الذي ترتب على القيد الأول

  

                                                            
  .288 ص- المرجع السابق - الاتجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية - راتب الجنيدي.  1
  .309 ص- المرجع السابق- علي يونس المحل التجاري.  2
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 11من المرسوم الاشتراعي رقم ) 26(يع اللبناني أوجبت المادة في حين أنه ما إذا نظرنا بالتشر
، على المدين في حالة نقل مركز المحل التجاري، أن يبلغ كافة الدائنين المرتهنين 1967لسنة 

بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام مرسل بالبريد على الأقل خمسة عشرة يوماً قبل نقل المركز، 
جديد للمحل التجاري، وإلا تصبح الديون المضمونة مستحقة الأداء فوراً، وأن يتم إعلامهم بالموقع ال

يجب عليه في الأيام العشرة التي تلي النقل الفعلي لمركز المحل، أن يطلب تصحيح القيد المتعلق 
 ليرة يقررها القاضي التجاري عند عدم تقديم ذلك 1000بالمركز تحت طائلة الغرامة بقيمة 

لمرتهنين أن يقدروا الأمر، فإذا لم يكن من شأن النقل إنقاص قيمة المحل فإنهم لا الطلب، وللدائنين ا
يعترضون على هذا النقل، أما إذا كان النقل من شأنه أن يكون خطراً على مصالحهم فانه يحق لهم 

  .1من قانون الموجبات والعقود) 113(أن يطلبوا من القاضي أن يقرر إسقاط الأجل وفقاً للمادة 
  

خلال دراستي للمرسوم الاشتراعي اللبناني، فإنه لم يشترط في حالة نقل المحل إلى منطقة من 
محكمة أخرى، ولا على واجب اجراء قيد جديد في السجل التجاري لدى قلم المحكمة الثانية، إلا أن 

  .2القواعد العامة تقضي بذلك
  

 على 1975ي الجزائري لعام تجارمن القانون ال) 123(وبالنسبة للتشريع الجزائري فنصت المادة 
في حالة نقل المحل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون، إذا لم يقم : "أنه

مالك المحل التجاري بإبلاغ الدائنين المقيدني في المحل المختار خلال خمسة عشرة يوماً من قبل 
ي وعن المركز الجديد الذي يريد أن وعن طريق غير قضائي عن رغبته في نقل المحل التجار

يقيمه فيه ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمه بالنقل أن يعمل 
على التنصيص بهامش القيد على المركز الجديد الذي انتقل اليه المحل التجاري والعمل كذلك إذا 

 نقل قيده الأول في تاريخه الأصلي لسجل المحكمة تم فعله إلى دائرة اختصاص محكمة أخرى على
التي نقل إليها وبيان مركزه الجديد، وفي حالة إهمال الاجراءات المقررة في الفقرة السابقة يمكن أن 
يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في الحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين 

                                                            
  .376 ص-مرجع السابقال-  الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية- ادوار عيد.  1
المديون الذي يستفيد من الأجل يسقط حقه في "  من قانون الموجبات والعقود اللبناني النافذ على أن 113 تنص المادة . 2

  :الاستفادة منه
 .إذا أفلس أو أصبح غير مليئ )1
ق له أو بمقتضى القانون أما إذا أتى فعلاً ينقص التأمينات الخاصة المعطى للدائن بمقتضى عقد انشاء الموجب أو عقد لاح )2

إذا كان النقص في تلك التأمينات ناجماً عن سبب لم يكن المديون فيه مختاراً حق للدائن أن يطلب زيادة التأمين فإذا لم ينلها 
 .حق له أن يطلب تنفيذ الموجب حالاً

  . إذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد )3
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 الحالة القانونية للمحل التجاري، أن نقل المحل التجاري دون موافقة وقع تغليطهم في الوقوف على
البائع أو الدائنين المرتهنين، يمكن أن يترتب عليه استحقاق ديونهم فيما نتج عنه إنخفاض قيمة 

  ."المحل التجاري
  

في حالة نقل الأصل :"  على أنه 1959من قانون التجار التونسي لعام ) 241(ونصت المادة 
 تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون، إذا لم يقم مالك الأصل التجاري ،1اريالتج

بتوجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ إلى الدائنين المقيدين في المحل التجاري 
المختار لكل منهم قبل النقل بخمسة عشرة يوماَ على الأقل لاخطارهم برغبته في نقل الأصل 

تجاري، وبالمركز الجديد الذي يريد أن يقيمه به، ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال ال
خمسة عشرة يوماَ من تاريخ اخطاره أو الخمسة عشرة يوماً التالية لعلمه بالنقل، أن يطلب 

 عليه التنصيص بهامش التقييد الثابت له على المركز الجديد الذي انتقل اليه الأصل التجاري، ويجب
أيضاً إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصل بسجل 
المحكمة التي نقل إليها مع بيان مركزه الجديد، وفي حالة إهمال الاجراءات المقرره بالفقرة السابقة 

اق الضرر بغير يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد، إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلح
المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقوف على الحالة القانونية للأصل التجاري، وإذا نقل الأصل 
التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن فيمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة 

  ."الأداء، حتى تسبب عن النقل نقص في قيمة الأصل التجاري
  

في حالة نقل الأصل : "  نصت على 1996من مدونة التجارة المغربية لعام ) 111(لمادة أما ا
التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون، إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال 
 خمسة عشرة يوماً على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته بنقل الأصل التجاري

  ".وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه
  

يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره أو ثلاثين يوماً 
مقر الجديد الذي انتقل إليه التالية لعلمه بالنقل، أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الموجود على ال

 تم نقله إلى دائرة محكمة اخرى، أن يطلب إعادة تقييده الأول  التجاري، ويجب عليه أيضاً إذالمحلا
  .في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مقره الجديد

  

                                                            
  .اري أي المحل التج.1
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يشهر عقد رهن : "وبالرجوع الى مشروع نظام المحل التجاري السعودي نجد بأنه ينص على أنه
تياز للدائن لمدة خمس سنوات من تاريخ مالإالمحل بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ 

إجرائه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد قبل إنتهاء المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب 
الشأن أو بموجب حكم نهائي وأن المدين الراهن مسؤول عن حفظ المحل المرهون بالحالة التي كان 

   .1"عليها وقت الرهن
  

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يمكن أن يسقط حق إمتياز الدائن وفي حالة إغفال الاجراءات
المقيد، إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في الحاق الضرر بالغير الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية 

  .القانونية للأصل التجاري
  

 محليمة الن وسبب النقل نقصاً في ق التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهلمحلإذا نقل ا
التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء ، ويمكن أن ينتج كذلك عن 

  . التجاريلمحلإذا كانت مترتبة عن استغلال اتقييد رهن، إستحقاق الديون السابقة له 
  

ذا ، قد خلا من أية نصوص تنظم ه2003يتبين هنا بأن مشروع قانون التجارة الفلسطيني لسنة 
وباستعراض القوانين سالفة الذكر يلاحظ أنها اتفقت فيما يخص سقوط أجل الديون . الموضوع

المستحقة على المحل التجاري، في حالة نقل المحل التجاري دون ابلاغ الدائنين أو عدم موافقتهم 
هن اعلام على هذا النقل، مع اختلاف هذه التشريعات في طريقة الاعلام أو المدة المتوجبة على الرا

  . الدائنين خلالها بعملية النقل، والمدة المتوجب على الدائنين قبول أو رفض هذا النقل
  

يرغب الباحث في التأكيد نهاية بأنه بالرغم من جميع ما سبق ذكره فإن حيازة الراهن للمحل 
  .2التجاري تبقى مستمرة بغية استغلاله واستثماره

  
  : للدائن المرتهنآثار الرهن بالنسبة: المطلب الثاني

  

يرتب الرهن للدائن المرتهن حقاً عينياً على المحل المرهون، ليكون بمقتضاه أن يستوفي حقه من 
ثمن المرهون طبقاً لاجراءات الحجز والبيع الذي نظمها القانون، وكل هذه الاجراءات نص عليها 

ن حقوق كل من الدائن في القوانين، حتى يستوفي الدائن حقه في المحل المرهون، ووضعت لضما
                                                            

  . مرجع سابق– الطبعة السعودية –جريدة الحياة .  1
  .197 ص-1979 بيروت، - مؤسسة الثقافة الجامعية- مبادئ القانون التجاري- مصطفى كمال طه.  2
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المرتهن والمدين الراهن، مما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، فالاخلال بهذه الاجراءات لا 
يجيزه القانون ولو ارتضاه المتعاقدين، إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة الراهن 

 لمخالفته النظام العام، كل اتفاق يجعل وانتزع منه رضاه، وتطبيقاً لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً
للدائن المرتهن الحق في تملك المحل المرهون عند عدم استيفاء الدين وقت حلول الأجل، كما يقع 
باطلاً كل اتفاق يخول الدائن المرتهن الحق في بيع المحل التجاري، دون مراعاة الاجراءات التي 

  .2ممهد ، وهذا هو شرط الطريق ال1نص عليها القانون
  

ويقرر رهن المحل التجاري للدائن المرتهن حق استيفاء حقه باللأولوية على سائر الدائنين العاديين 
والدائني المرتهني التاليين له بالمرتبة، ويكون أيضاً الحق للدائن المرتهن حق تتبع المحل التجاري 

نقسام، على خلاف حكم امتياز في أي يد تنتقل إليها، ويكون الرهن ضامن لكل الدين وغير قابل للا
بائع المحل التجاري، إلا أن الدائن المرتهن قد يتعرض لانقاص قيمة الضمان الذي حصل عليه إذا 

  .ما قام مؤجر العقار بفسخ عقد الايجار، لذلك منحه المشرع سبيلاً لفسخ الايجار
  

إلى الدائن المرتهن، حق وسوف يقوم الباحث الآن باستعراض الآثار المترتبة على الرهن بالنسبة 
 الأولوية في الفرع الأول، حق التتبع في الفرع الثاني، عدم قابلية الرهن للانقسام في الفرع الثالث،

  .الفرع الرابع تفادي إنهاء عقد ايجار العقار في

  

  : )التقدم( حق الأولوية : الفرع الأول

  

لمدين في التقدم على باقي الدائنين لاستيفاء يقصد بالحق بالأولية حق الدائن حال التنفيذ على أموال ا
حقوقه، فإذا لم يستوفِ الدائن المرتهن حقه عند حلول أجل استحقاقه فله أن ينفذ على المحل 
المرهون، وان يستوفِ كل المبالغ التي يضمنها الرهن بالأولوية عن غيره من الدائنين العاديين 

وفي حالة هلاك المحل التجاري ينتقل حق الدائن . 3بةوالدائنين المرتهنين التاليين له في المرت
، 4المرتهن في الأولوية إلى مبلغ التعويض التي تقوم شركة التأمين بدفعه له عن الشيء المرهون

                                                            
 من المرسوم 29 وأيضاً انظر المادة - 656ص-655 ص- المرجع السابق- مصطفى كما في طه القانون التجاري.  1

 من 54 والمادة - 1966 سنة 12 من القانون التجارة الأردني رقم 67/2 والمادة 1967 لسنة 11رقم الاشتراعي اللبناني 
   1993قانون المعاملات التجارية الاماراتي لسنة 
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وإن حق الدائن المرتهن في التقدم على غيره من الدائنين مقيد بما يضمنه الرهن من أصل الدين 
من قانون بيع المحال التجارية ) 23(ما نصت عليه المادة المرهون وفوائده لمدة سنتين بحسب 

يستوفي الدائن : "من نظام الرهن التجاري السعودي) 18( ونصت المادة ورهنها المصري،
المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد، وذلك من 

لتجارة المغربية التي من مدونة ا) 137( مع نص المادة  وبالمقارنة.1"الثمن الناتج من بيع المرهون
يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية : "نصت على

  ".شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وان يكون مقيداً وأن يشار إلى سعره في سند التقييد
  

ين المقيدة حقوقهم طبقاً لتاريخ القيد، أما إذا وجد هناك دائن بحق مقيد وتتحد الأولوية بين الدائن
وآخر بحق غير مقيد سواء لأنه واجب القيد ولم يقيده صاحبه، أو لأنه لم يقبل القيد، فإن الدائن 

  .2المرتهن الذي قيد رهنه يتقدم على سائر الدائنين العاديين، وعلى الدائنين الذين لم يقيدوا حقوقهم
  

كما وتتحد الأولوية بين الدائنين وفقاً للأسبق في قيد رهنه، فمن كان قيد رهنه يحمل تاريخ سابق 
 في قيد الحق، وإذا كان ذيعلى قيد رهن شخص آخر يستوفي حقه في الأولوية على الشخص ال

  .3الدائنون المرتهنون مقيدين في يوم واحد كانت لهم مرتبة واحدة
  

  :اصة تتعلق بموضوع الأولية يمكن ايجازها بما يليإن هناك بعض الأحكام الخ
 
إذا كانت المعدات والآلات التي صارت عقاراً بالتخصيص مشمولة برهن المحل التجاري  -1

من جهة، ومشمولة برهن عقاري من جهة أخرى، في حالة ما إذا كان العقار والمحل التجاري 
خدمة العقار ذاته، ففي هذه الحالة يتزاحم مملوكين لتاجر واحد، وكانت المعدات والآلات مرصودة ل

كل من الدائن المرتهن للمحل التجاري والدائن المرتهن للعقار، فيما يتعلق بثمن بيع هذه المهمات 
من القانون المصري الخاص ببيع ورهن المحال ) 16/2(والآلات، وفي هذا الصدد تقرر المادة 

ية في المرتبة بين الدائن المرتهن للمحل التجاري الأولو: "  على أن1940 لسنة 11التجارية رقم 
والدائن المرتهن رهناً عقارياً تكون بحسب تاريخ القيد، إلا أنه في حالة قيد الرهنين في تاريخ واحد 

 .تكون مرتبة الرهن العقاري مقدمة على رهن المحل التجاري
                                                            

   ه1424\11\21بتاريخ ) 75\م(نظام الرهن التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم .  1
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 قضى بأولوية الدائن المرتهن أستغرب هنا أن النص سالف الذكر قد جاء خلافاً للأصل العام حين

للعقار على الدائن المرتهن للمحل التجاري فيما إذا قيد الرهنان في يوم واحد، وفي رأيي فقد أصاب 
المشرع المصري عندما قدم المرتهن العقاري على مرتهن المحل التجاري كونه هو الأهم والأولى 

  .بالرعاية
  

) 110(، وكذلك المادة 1967لاشتراعي اللبناني لعام من المرسوم ا) 25/2(ولقد ورد في المادة 
، 1959من قانون التجارة التونسي لعام ) 240(، والمادة 1996من مدونة التجارة المغربية لعام 

، أنه في حالة التزاحم بين مرتهن المحل 1975من القانون التجاري الجزائري لعام ) 122(والمادة 
ن حقوق كل من الدائنين في الفئتين، تحدد بالاستناد إلى التجاري ومرتهن العقار بالتخصيص أ

  .تاريخ قيد كل منهما
  
، أنه يجب 1940من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري لعام ) 3( نصت المادة  -2

اجراء القيد في خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ البيع ، وإلا كان القيد باطلاً، ويكون للقيد 
) 206(يود التي تجري على ذات المشتري في نفس الميعاد، وهذا ما أيدته المادة الأولوية على الق

، 1975 من قانون التجاري الجزائري لعام 97 ، والمادة 1959من القانون التجارة التونسي لعام 
من قانون التجارة العماني ) 53(، والمادة 1996من مدونة التجارة المغربية لعام ) 92(والمادة 

، وخلاصة القول في النصوص السابقة أنها ترتب للبائع امتيازاً على سائر القيود التي 1990لعام 
تجري على المحل التجاري، إذا قيد عقد البيع خلال الميعاد المنصوص عليه في النصوص السابقة، 
وأهم ما يميز هذه النصوص التي تعتبر خروجاً على الأصل العام بحيث يعتبر قيد امتياز البائع 

لذي يجري خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ البيع، كأنه جرى منذ بداية اليوم الأول من هذا ا
 .1التاريخ، الأمر الذي يمكن القول معه أن إمتياز البائع يتقدم دائماً على الراهن

  
، فإنه لا ينص على امتياز 1967 لعام 11فيما يتعلق بالقانون اللبناني في المرسوم الاشتراعي رقم 

بائع، وبما أن المبدأ هو لا امتياز بغير نص، وأنه لا مفر من القول بأن بائع المحل التجاري في ال
  .2لبنان لا يتمتع بامتياز بضمان الثمن على المحل المبيع
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:  أنه1940 لسنة 11 ورهنها رقم قانون بيع المحال التجاريةمن ) 17/1(تنص المادة  -3
اث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المحل ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأث"

 ".التجاري المباشر امتيازه لأكثر من قيمة ايجار سنتين
  

وخلاصة هذه المادة أنه إذا كان الأصل أن مرتبة امتياز العقار على المنقولات المادية المملوكة 
مؤجر العقار الذي به المحل للمستأجر والموجودة في العقار، تكون مقدمة على مرتبة الرهن إلا أن 

التجاري تكون له الأولوية فقط في استيفاء مدة أجرة سنتين أو لمدة الايجار إن قلت عن ذلك من 
ثمن الأثاث والآلات المرهونة والتي تستعمل في استغلال المحل التجاري، وذلك في حالة التزاحم 

  .1مع الغير من الدائنين المرتهنين للمحل التجاري
  

 الأولوية تقتصر على أجرة العقار فقط، ولا يشمل امتياز المؤجر على حق آخر، وأن وإن حق
الحكمة في تحديد امتياز المؤجر لأجرة سنتين فقط كحد أقصى هو أن لا يستأثر المؤجر دون 

  .2الدائنين المرتهنين بقيمة المنقولات الموجودة في المحل التجاري
  
 المؤجرحالة فسخ عقد إيجار المتجر من جانب  •
 

إذا رغب مؤجر العقار الذي أخطر بوجود الرهن في فسخ عقد إيجارة المكان الذي يستغل فيه 
المحل التجاري، عليه إخطار الدائن المرتهن في محله المختار، ولا يجوز أن يصدر حكم الفسخ 

 من تاريخ قبل شهر من الإخطار، كما لا يصح الفسخ بالتراضي أو بحكم القانون نهائياً إلا بعد شهر
 المصري 1940 لسنة 11من قانون رقم ) 26(إخطار الدائن المقيد، وذلك وفقاً لنص المادة 

الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، وقصد المشرع بذلك مراعاة مصلحة الدائن المرتهن الذي قد 
ي إلى يرغب في دفع قيمة الإيجار لمنع الفسخ، أو يقرر ما إذا كان في الفسخ ضرر عليه يؤد

  .إضعاف إئتمانه فيطالب بسقوط وإستيفاء الدين
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  : حق التتبع: الفرع الثاني

  "حق الدائن المرتهن في التنفيذ على الشيء المرهون في يد من إنتقل إليه"

  

يقصد به حق الدائن المرتهن في التنفيذ على المحل التجاري، واستيفاء حقه من ثمنه بأي يد يكون، 
  .1ص آخر غير المدين الراهنولو انتقل إلى شخ

  
إن رهن المحل التجاري لا يغل يد الراهن عن التصرف في المحل التجاري الذي يملكه، ويستطيع 
الدائن المرتهن متى كان الرهن مقيداً وفق الاجراءات القانونية، أن يتتبع المحل التجاري بأي يد 

لتجاري الى مشترٍ جديد، جاز للدائن ، حتى ولو باع المدين الراهن المحل ا2يكون للتنفيذ عليه
المرتهن بالرغم من ذلك ان يتتبع المحل المرهون، والتنفيذ عليه تحت يد هذا المشتري وبيعه 
وتحصيل دينه من ثمنه ، وبالتناوب لا يستطيع مشتري المحل التجاري مهما كان حسن النية أن 

ن نية والسبب صحيح سند الملكية، لأنه يحتج على الدائن المرتهن بقاعدة الحيازة في المنقول بحس
باختصار هذه القاعدة تسري فقط بالنسبة للمنقولات المادية، والمحل التجاري هو منقول معنوي، 
وحق الدائن في التتبع يشمل جميع العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري مجتمعة، ولا يرد 

احدة تعتبر من قبيل المنقولات المعنوية ويطلق عليها على انفراد باعتبار كل هذه العناصر وحدة و
   .3عليها المحل التجاري

  
 وانتقلت هذه العناصر ،أما إذا تصرف المدين في العناصر المادية فقط للمحل التجاري على انفراد

من المحل إلى حيازة مشتر حسن النية، فإنها تصبح ملكاً لهذا المشتري ملكية خالصة، وهنا يمكن 
ى الدائن المرتهن بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية والسبب صحيح سند الملكية، الاحتجاج عل

 أو تسجيلقولات مادية لا تخضع لقواعد اللأن الأمر لا يتعلق بهذه الحالة بمحل تجاري، وإنما بمن
القيد، وهذا هو السبب الذي جعل المشرع المصري يقرر عقوبة على من يتصرف بهذه العناصر 

 ولكن إذا كانت هذه .4بالدائن المرتهن، لأن هذا التصرف يجعلها تفلت نهائياً من يد الدائنإضراراً 
 فهي في هذه الحالة تعتبر عنصراً من عناصر ،العناصر المادية قد شملها الرهن باتفاق الطرفين
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 المحل التجاري، وتخضع لجميع أحكامه، ومنها أنه لا يجوز للحائز التمسك بحيازة المحل وحسن
   .1نيه 

  
 إلى أن حق التتبع يشمل المحل التجاري بمجموعه، ولو كان الرهن لا يشمل جميع وتجدر الإشارة

 فإن حق الأولوية العائد ،العناصر التي يتألف منها، إلا أنه في حال تنفيذ الرهن وبيع المحل بالكامل
  .2للدائن المرتهن، لا يسري إلا على ثمن العناصر الداخلة في الرهن

  
  :عدم قابلية الرهن للانقسام: لفرع الثالثا

  

ويقصد بها أن كل عنصر من عناصر المحل التجاري ضامن لكل الدين، وأن كل جزء من الدين 
مضمون بكافة عناصر المحل التجاري، فحق الدائن المرتهن يظل وارداً على عناصر المحل 

ن بالرهن كله، ولا يسقط الرهن عن التجاري التي يشملها الرهن، حتى يوفي المدين بالدين المضمو
جزء مقابل الشيء المرهون، بمعنى أن حق الدائن المرتهن وحدة واحدة لا تتجزأ، فلا يتحرر أي 

  .3عنصر من عناصر المحل التجاري إذا قام المدين بوفاء جزء من الدين
  

لمحال التجارية ورهنها ، وأيضاً لم يتضمن قانون بيع ا4ويأتي هذا تطبيقاً للقواعد العامة في القانون
 أي حكم خاص بهذا الشأن، ولم يرد في مشروع قانون التجارة 1940 لسنة 11رقم المصري 

  . ما يفيدنا في هذا المجال2003الفلسطيني لسنة 
  

وبناء على ما تقدم يكون الدائن المرتهن في وضع أفضل من البائع بالامتياز الذي لم يستوفِ الثمن 
ي، لأن امتيازه يتجزأ إلى ثلاثة أقسام يرد أولها على البضائع، وثانيها على كبائع المحل التجار

المهمات، وثالثها على العناصر غير المادية، بحيث إذا أوفى المشتري جزء من الثمن معادل لثمن 
  .5البضائع اقتصر امتيازه على المهمات والعناصر غير المادية 
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  :1العقارتفادي إنهاء عقد ايجار : الفرع الرابع

  

قد يتعرض الدائن المرتهن إلى مشكلة في حالة قيام مؤجر العقار الذي يوجد به المحل التجاري 
، بالالتزامات الناشئة عن العقد وأهمها )المدين الراهن(بفسخ عقد الايجار في حالة اخلال المستأجر 

اري الذي يؤدي معه الوفاء بالأجرة، وباعتبار أن الحق في الايجار من أهم عناصر المحل التج
من قانون بيع المحال التجارية ) 26(فسخ الايجار إلى الاضرار بالدائن المرتهن، فهنا نصت المادة 

يجب على المالك الذي يرغب في فسخ عقد إيجار المكان : " على أنه1940 لسنة  المصريورهنها
قلة بالقيود وكان قد أبلغ الذي يستغل في محل تجاري مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مث

كتابة بوجود الرهن، أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار قبل القيد ورغبته في الفسخ، ولا 
يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار، وكذلك لا يصح الفسخ بالتراضى أو بحكم 

  ".ي محله المختارالقانون نهائياً إلا بعد شهر من تاريخ إخطار الدائن المقيد ف
  

إذا طلب بيع المحل في : "وبالرجوع إلى مشروع نظام المحل التجاري السعودي نجد على أنه ينص
المبينة في سجلات المزاد العلني وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم 

من تاريخ الإخطار يسقط يوماً ) 30(المحل، معلناً إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال 
حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد، وإذا كان عقد إيجار المحل لمدة محددة فإنه يتجدد تلقائياً بحكم 
النظام لمدة مماثلة، مالم يخطر صاحب المحل المؤجر بعدم رغبته في تجديد العقد على أن يتم 

  .2" يوماً على الأقل95الإخطار قبل إنهاء العقد  ب 
  

خلال النص يلاحظ الباحث أنه من الواجب على الدائن المرتهن أن يخطر المؤجر بالرهن ومن 
، وهنا أجد بأن المشرع قد وضع قيداً خاصاً على الدائن المرتهن، وهو حصول الإخطار ةَكتاب

، ويحصل الإخطار في المحل المختار للدائن المرتهن حسبما جاء بعقد 3الكتابي يفيد بوقوع الرهن
باخطار الدائن المرتهن في محله ) المؤجر( ولكن هذا لا يمنع  أن يقوم صاحب الملك الرهن،

فقد يكون قضائياً أو اتفاقياً أو بحكم القانون، على أنه في كل الحالات يجب : المعتاد، والفسخ أنواع
على المالك إخطار الدائن المرتهن لرغبته في الفسخ، والحكم المنصوص عليه في هذه المادة 

قتصر تطبيقه على الحالة التي ينقضي فيها عقد الايجار بسبب الفسخ، ولا يشمل باقي أسباب ي
إنقضاء العقد كالبطلان أو إنقضاء المدة، كما أن نص القانون اقتصر على حالة الفسخ الذي يطلبه 
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يجار، مالك العقار، ولا يشمل النص الحالة التي يطلب فيها المدين الراهن الفسخ القضائي لعقد الا
في حين أن النص يشمل حالة طلب المدين الراهن الفسخ الاتفاقي أو الفسخ بقوة القانون وهو 
إقتصار منتقد، حيث أنه لا محل للتفرقة بين حالة الفسخ بناء على طلب مالك العقار أو بناء على 

  .1طلب المدين الراهن
  

في الفسخ، فإن المدين الراهن يكون له في وإذا لم يقم مالك العقار باخطار الدائن المرتهن برغبته 
هذه الحالة عدم الاعتداد في الفسخ، واعتبار المحل التجاري لا يزال موجوداً تحت يد المدين 
الراهن، كما يكون له مطالبة مالك العقار بإعادة المدين الراهن إلى المكان الذي كان يمارس فيه 

في قيمة المحل الناتج عن فقدان العملاء، تجارته، فضلاً عن تعويض الضرر إذا حصل نقص 
بسبب اخراج المدين الراهن من محله التجاري، وأن قصد المشرع المصري من هذا النص مراعاة 
مصلحة الدائن المرتهن الذي قد يرغب في دفع قيمة الايجار بمنع الفسخ أو يقرر ما إذا كان الفسخ 

  .2يطالب بسقوط الأجل واستيفاء الدينيلحق به الضرر الذي يؤدي إلى اضعاف ائتمانه، ف
  

على المالك الذي : " تنص على أن1967من المرسوم الاشتراعي اللبناني لعام ) 28(اما المادة 
يطلب فسخ ايجارة العقار التي تستثمر في مؤسسة تجارية مثقله بقيود، أن يبلغ طلبه إلى الدائنين 

ن قبلهم والمعين بقيودهم، ولا يجوز أن يصدر المقيدين بتاريخ سابق في محل الإقامة المختار م
الحكم بفسخ الإيجارة إلا بعد انقضاء شهر من التبليغ، يحق للدائنين المقيدين خلال المهلة المعينة 
بالفقرة السابقة، ان يتدخلوا بالمحكمة لحماية مصالحهم، وإذا كان طلب فسخ الايجارة مبنياً على 

كل منهم أن يدفع بدل الايجار المستحق أو يودعه، إن كان عدم دفع بدل الايجار فيحق لهم ول
موضوع نزاع في مصرف مقبول من الدولة وأن يطلب من المحكمة المعروضة عليها الدعوى، 
السماح له بتنفيذ الرهن ولو قبل استحقاق الدين وبيع المؤسسة بالمزايدة، وللمحكمة في هذه الحالة 

للايجارة لا ) الاتفاقي(  حسب ظروف القضية، إن الفسخ الحبي أن تقرر ما تراه مناسباً من تدابير
يسري على الدائنين المرتهنين إلا إذا بلغ اليهم في محلات الاقامة المختارة، ومضى شهر دون 
اعتراض عليه، يحق للدائنين خلال المدة المذكورة ممارسة الدعوى غير المباشرة باسم المدين 

  ".بإمكان هذا الأخير الحصول عليهللحصول على التعويض الذي كان 
  

يلاحظ الباحث بأن المشرع اللبناني لم يشترط أن يكون الدائن المرتهن قد سبق له أن أبلغ المؤجر 
كتابة بوجود الرهن كما فعل المشرع المصري، وبذلك ألزم المشرع المؤجر بالاستقصاء عن 
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المعينة في قيودهم بطلبه فسخ ايجارة العقار الدائنين المرتهنين وتبليغهم في محال اقامتهم المختارة 
المعينة في قيودهم بطلبه فسخ ايجارة العقار الذي يستثمر فيه محلهم المرهون، ولم يعين القانون 

  .1شكل هذا التبليغ فيجوز أن يتم بأي شكل يضمن حصوله وينبغي اجراؤه لكل دائن على انفراد
  

يجارة إلا بعد انقضاء شهر على التبليغ المذكور، وفي ولا يجوز في أي حال إصدار الحكم بفسخ الا
خلال هذه المدة يحق للدائنين المرتهنين أن يتدخلوا في المحاكمة لحماية مصالحهم، كما يحق لهم 
بالتدخل دون تبليغ، ويستطيع الدائن التمسك بأي دفع يؤدي إلى رد طلب المالك فسخ الايجاره، 

جار للمالك أو أن يودعه في مصرف مقبول من الدولة في حالة ويستطيع الدائن أن يؤدي بدل الاي
النزاع بشأنه لتفادى خطر الفسخ، وللدائن أيضاً الطلب من المحكمة إصدار الحكم بسقوط الأجل 

  .2والسماح له بالتنفيذ على المحل التجاري
  

تنقضي مدة الشهر، وإذا صدر الحكم بفسخ الايجار دون أن يتم إبلاغ الدائنين المرتهنين أو قبل أن 
فإن الحكم الصادر لا يسري على هؤلاء الدائنين، ولهم تقديم اعتراض الغير عليه، كما أن لهم 
الاحتجاج لعدم سريان الحكم عليهم وتنفيد الرهن على المحل وبيعه بالمزايدة بما في ذلك حق 

  .3الايجار كما يحق للدائنين مطالبة المالك بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم
  

 ومشروع قانون التجارة ،1966ولمرة أخرى فلقد خلا كل من قانون التجارة الأردني لعام 
  . من ذكر أي شيء يتعلق بهذا الأمر،2003الفلسطيني لعام 

  
  :آثار الرهن بالنسبة للدائنين العاديين: المطلب الثالث

  

 على 1940 لسنة 11مصري رقم من قانون بيع المحال التجارية ورهنها ال) 25(نصت المادة 
للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجاري، أن : "أن

  ".يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها إذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد
  

ز سقوط وهذا النص يرتب على رهن المحل التجاري أثراً بالنسبة للدائنين العاديين، ألا وهو جوا
أجل الدين، ويقتصر هذا النص على الدائنين العاديين دون غيرهم من الدائنين المقيدين الذين لا 
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يمكن أن ينالهم ضرر بسبب قيد الرهن اللاحق، لأن ديونهم السابقة تقرر لهم الحق في الأولوية 
دية بقوة القانون والتتبع قبل غيرهم من أرباب الرهون اللاحقة، ولا يحصل سقوط آجال الديون العا

بل يكون لأصحابها طلب ذلك من القضاء، وتفصل المحكمة بهذا الطلب ويكون لها الحرية في 
) 25(اجابته أو رفضه، وتتأكد المحكمة قبل اجابة الطلب من توفر الشروط التي نصت عليها المادة 

  1:المشار إليها وهي
  
لب اسقاط الأجل للدائنين أصحاب الحقوق أن يكون الدين عادياً، وبالتالي فإنه لا يتقرر حق ط )1

المضمونة التاليين على الدائن المرتهن، ذلك ان هؤلاء ارتضوا بالضمان مع أسبقية حق الدائن 
المرتهن، لكن متى تنازل هؤلاء عن حق الضمان المقرر لهم قبل قيد الرهن صاروا من الدائنين 

 .2العاديين، ويجوز لهم طلب إسقاط ديونهم
  

، وذلك ان الدائن العادي يكون قد عول على قيمة المحل 3الدين سابقاً على الرهنأن يكون  )2
التجاري كجزء من الضمان قبل تعلق الرهن به، أما الدائن الذي نشأ دينه بعد الرهن فيكون قد منح 

 .الأجل لمدينه رغم العلم بوجود الرهن على المحل التجاري
 
تجاري للمحل، فقد قدر المشرع أن الدائن الذي نشأ دينه أن يكون الدين متعلقاً بالاستغلال ال )3

بسبب الاستغلال التجاري للمحل، يعتمد في سداد الدين على المحل التجاري، لذلك أجاز المشرع 
للدائن المطالبة بسداد الدين قبل حلول الأجل إذا رهن المدين المحل التجاري، وأصاب الدائن 

 .4المذكور ضرر بسبب هذا الرهن
 

  
  
  
  
  
  
 

                                                            
  .305 ص- المرجع السابق- المحل التجاري- علي حسن يونس.  1
  .308 ص- المرجع السابق- مقدمات القانون التجاري-هاني دويدار.  2
  .272 ص-  المرجع السابق- القانون التجاري- سميحة القليوبي.  3
  .309 ص- المرجع السابق - مقدمات القانون التجاري- هاني دويدار.  4



 
‐ 93 ‐ 

  : أحكام عامة تتعلق برهن المحل التجاري: المبحث الثاني
   

 كمكونات وعناصر حل التجاريسابقاً، سواء فيما يتعلق بالمعلى الرغم من جميع ما تم بيان ذكره 
حكام وطبيعة وتعريف وأحكام، وأيضاً الرهن وما قمت بإيراد بخصوصه من تعريف، وماهية وأ

هذا المبحث سوف أقوم بإيراد بعض الأحكام  العامة التي تتعلق نني في فإوأنواع وإجراءات، 
بالرهن وسوف أقوم في هذا المبحث بالتطرق إلى الاحكام المشتركة ما بين رهن وبيع المحل 
التجاري في المطلب الأول، والتنفيذ على المال المرهون في المطلب الثاني، وكيفية انقضاء رهن 

  .لثالمحل التجاري في المطلب الثا
  

  :الأحكام المشتركة ما بين رهن وبيع المحل التجاري: المطلب الأول

  

 المتعلق ببيع المحال التجارية ورهنها المصري، بعض الأحكام 1940 لسنة 11يشمل القانون رقم 
. 1تنطبق على كل من بيع ورهن المحل التجاري على السواء) 23- 19(العامة في المواد من 

الواقع نظراً لوحدة الغرض الذي يهدف إليه المشرع، وهو حماية كل من وتتحدد هذه الأحكام في 
  :إمتياز البائع وإمتياز الدائن المرتهن على السواء، وتتلخص هذه الأحكام بما يلي

  
  القيد: أولاً

  

، على أنه يجب 1940 لسنة 11من قانون بيع المحال التجارية ورهنها رقم ) 19(نصت المادة 
 عليها من عقد البيع أو الرهن إذا كان ئن عند طلب القيد، أن يقدم صورة مصدقاًعلى البائع أو الدا

  :رسمياً أو أصل العقد إذا كان عرفياً، ويرفق بالعقد نسختان الحافظة تتضمن البيانات الآتية
 .اسم البائع او الدائن، ولقبه، وجنسيته، وصناعته، وموطنه )1
 .ناعته، وموطنهاسم الحائز او المدين، ولقبه، وجنسيته، وص )2
بيان المحل التجاري، والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التي يتكون منها، والتي  )3

 .يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره
ا، ذثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجاري غير المادية كل منها على ح )4

 عند الاقتضاء إلى الاحتفاظ بحق الفسخ، أو قيمة الدين المبين في عقد الرهن، مع الاشارة
 .والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق
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 .وتاريخه) رسمي أو عرفي ( بيان نوع عقد البيع أو الرهن  )5
 وجود أو عدم وجود حق امتياز البائع، او رهن سابق، أو أي حق عيني على الشيء المرهون، )6

 .بوصفه عقاراً بالتخصيص
 .اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق )7
 .وقيمة الايجار السنوية، ومواعيد الاستحقاق ،اسم المؤجر، ومدة الايجاره )8
المحل المختار للبائع او الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع فيها  )9

 .المحل التجاري
 

 لسنة 11من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري رقم ) 19(دة بالإطلاع على نص الما
، يلاحظ الباحث الإشتراك الواضح فيما بين بيع ورهن المحل التجاري، من حيث القيد وما 1940

  .يتم طلبه من بيانات ووثائق لغايات هذا القيد
  

  فيما يتعلق بالعلامة التجارية: ثانياً

  

من ذات القانون قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري رقم مكرر ) 19(لقد نصت المادة 
 سالف الذكر، إذا اشتمل بيع المحل التجاري أو رهنه على علامة تجارية، فلا 1940 لسنة 11

يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير، إلا بعد التأشير والاشهار المنصوص 
نون العلامات والبيانات التجارية، ويكون التأشير في سجل إدارة من قا) 20(عليهما بالمادة 

  .العلامات التجارية، بناءاً على شهادة تفيد حصول القيد
  

وأيضاً كما نرى فإن أحكام بيع ورهن المحل التجاري تشترك في موضوع العلامة التجارية، فيجب 
الاشهار بحسب نصوص مواد كما لاحظت حتى تعتبر حجة في مواجهة الغير أن يتم التأشير و

قانون العلامات والبيانات التجارية، وأيضاً فان التأشير يجب أن يكون في سجل إدارة العلامات 
  .التجارية، شريطة وجود شهادة تفيد بحصول القيد

  
   التغير والتعديل في القيد: ثالثاً

  
 على البائع أو ، سالف الذكرمن ذات القانون قانون البيانات والعلامات التجارية) 20(نصت المادة 

الدائن المرتهن أن يطالب طبقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التي توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات 
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من قانون بيع ورهن المحال ) 19(كل تغيير أو تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادة 
  . السالف ذكرهالتجارية المصري

  
من ) 19(ة وجود أي تغيير أو تعديل في البيانات التي وردت في نص المادة تفيد المادة أنه في حال

، فيجب أن يتم إثبات هذا التغيير 1940 لسنة 11قانون بيع ورهن المحال التجارية المصري رقم 
  .أو التعديل أصولياً فيما يتعلق بالرهن أو البيع

  
  الجزاء الذي يترتب على إغفال القيد: رابعاً

  

من ذات القانون قانون العلامات والبيانات التجارية المصري، على أنه يترتب ) 22(نصت المادة 
ومن . على إغفال واحد أو أكثر من الاجراءات أو البيانات السابقة بطلان إلا إذا أضر ذلك بالغير

من قانون ) 22(الأحكام المشتركة أيضاً بين بيع المحل التجاري ورهنه الجزاء المقرر بالمادة 
لامات والبيانات التجارية المصري، الذي يترتب على إغفال أحد إجراءات القيد أو بياناته او الع

عدم التأشير بما يفيد التعديل، وهو البطلان شريطة الإضرار بالغير، بما يعني أنه في حالة إذا لم 
 يمكن يترتب على إغفال أحد البيانات المطلوبة ضرر للغير، لا يعتبر القيد كأن لم يكن، بل

  .1الاحتجاج به في مواجهة الغير
  
 .2الرضا والمحل والسبب : كما أن البيع والرهن بحاجة إلى توافر الأركان التالية •
  

  :التنفيذ على المحل التجاري المرهون: المطلب الثاني

  

إن التنفيذ الجبري على المحل التجاري يعتبر من أخطر ما يتعرض التاجر، ولما لهذا الموضوع 
ية فلقد عني المشرع بإجراءات التنفيذ، التي تسمح بضمان الحصول على أعلى ثمن ممكن، من أهم

سيما وأن بعض المحال التجارية تتجاوز في قيمتها قيمة العقارات الضخمة، وتتضمن عناصر 
متعددة معنوياً ومادياً يؤدي صعوبة التقدير، هذا إلى جانب أن المصالح التي ترتبط بهذا التنفيذ 

 هناك مصالح المدين الراهن والدائنين ،ة، فبالإضافة إلى مصلحة الدائن الذي يباشر اجراءاتهمتعدد
والدائنين العاديين الذين يأملون في ، ) مشتر المحل المرهون(المرتهنين الآخرين والحائز للمحل 
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لمحل الحصول على ديونهم مما تبقى من ثمن المحل التجاري، لذلك جاءت إجراءات التنفيذ على ا
  .1التجاري مشابهة لاجراءات التنفيذ على العقار

  
ولقد تضمنت التشريعات المتعلقة بالمحل التجاري اجراءات خاصة بالتنفيذ الذي يباشره الدائن 

والبائع الذي لم يستوف الثمن، أما غيرهم من الدائنين فلا بد أن يقوم  المرتهن على المحل التجاري،
  .2)أصول المحاكمات المدنية(رافعات قاً للقواعد المقررة في قانون المباجراءات الحجز العادية، وف

  
وأيضاً فلقد اختلفت التشريعات في النص على اجراءات التنفيذ على المحل التجاري، فمنها ما أحال 

، وهناك ما نص 1987إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مثل قانون التجارة البحريني لعام 
من قانون التجارة ) 52( مختصرة للتنفيذ على المحل التجاري مثل نص المادة على إجراءات

، والمادة 1993من قانون المعاملات التجارية الاماراتي لعام ) 53( ، والمادة 1991اليمني لعام 
من قانون التجارة الكويتي لعام ) 44(، والمادة 1990من قانون التجارة العماني لعام ) 70(

، وبعض 1940من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري لعام ) 14 (، والمادة1980
-125(التشريعات توسعت في تفصيل الاجراءات الواجب اتخاذها للتنفيذ عليه مثل المواد من 

من قانون التجارة ) 268-243(، والمواد 1975من القانون التجاري الجزائري لعام ) 141
، والمواد 1996من مدونة التجارة المغربية لعام ) 151- 113(، والمواد 1959التونسي لعام 

من نظام الرهن ) 19 - 17( و المادتان 1967م الاشتراعي اللبناني لعام من المرسو) 36- 29(
  .التجاري السعودي

  
والآن سوف يقوم الباحث باستعراض أهم التشريعات التي حددت اجراءات التنفيذ على المحل 

 ، 1940من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري لعام ) 14(بينت المادة . التجاري
 3الإجراءات الواجب اتباعها في التنفيذ على المحل التجاري والتي تبدأ بقيام الدائن المرتهن بالتنبيه

على المدين الراهن بضرورة الوفاء، ويجب أن يكون التنبيه رسيماً، ولقد اشترط المشرع الكويتي 
مر بخلاف المشرع الإماراتي الذي لم يشترط أن يكون التنبيه رسمياً، ويقصد واليمني ذات الأ

وبالرجوع إلى ، )الموظف المسؤول عن التبليغ(بالتنبيه الرسمي أي بورقة من أوراق المحضرين 
مشروع نظام المحل التجاري السعودي فيما يتعلق بالتنفيذ على المحل التجاري نجد بأنه نص على 
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 يوف صاحب المحل بالثمن أو بجزء منه للبائع، أو إذا لم يوف بالدين في تاريخ إذا لم: " أن 
دينه استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع أو للدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على م

المزاد  القضائية المختصة بطلب الإذن بأن يباع بةالحائز للمحل تنبيهاً رسمياً، أن يقدم عريضه للجه
متياز البائع أو الدائن المرتهن ويكون بيع ضها التي يرد عليها إالعلني عناصر المحال كلها أو بع

المحل في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بـ 
ه في الفقرة الأولى  فإن1966لسنة ) 12(أما قانون التجارة الأردني رقم  .1" يوماً على الاقل15

نص عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة، وبعد )  67(من المادة 
فقد جاءت هذه الفقرة . متيازيق الإصدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطر

تم تنفيذ الحكم الصادر بصيغة عامة في حق الدائن المرتهن في مراجعة المحكمة المختصة ومن 
لا أنه يجوز للدائن المرتهن اللجوء إلى طريقة التنفيذ المباشر كلما إلاستيفاء حقه من ثمن المرهون 

الذي يعتبر سند رهن ، 2005لعام ) 23 (كان ذلك ممكناً قانوناً، طبقاً لقانون التنفيذ الفلسطيني
راض على هذا التنفيذ المباشر، بما يستتبعه ذلك المحل التجاري سنداً تنفيذياً، وإن كان للمدين الاعت

لى اللجوء في هذه الحالة إلى مراجعة المحكمة المختصة للحصول منها على الدائن إمن اضطرار 
عتراض على التنفيذ الدائن إذا كان بإمكان المدين الإولى بفإن الأولذلك . قرار حكم واجب التنفيذ

ختصة ويحصل منها على قرار حكم قبل أن يطلب من دائرة المباشر، أن يراجع أولاً المحكمة الم
حيث لا يتصور لجوء الدائن إلى المحكمة ابتداء إلا إذا كان يتوقع . التنفيذ إجبار المدين على التنفيذ

لقد . 2أن المدين سوف يثير دفوعاً أثناء التنفيذ تتعلق بصحة الدين أو بمقدراه أو بموعد استحقاقه
، ويمكن أن يتم 2003 الرسمي في مشروع قانون التجارة الفلسطيني لعام ذكر موضوع التنبيه

التنبيه أيضاً لحائز المحل التجاري وهو من انتقلت إليه ملكية المحل التجاري بعد الرهن لأي سبب 
من الأسباب، ويفترض النص أن المدين قد تصرف في المحل التجاري إلى الغير وهو الحائز، 

حائز حتى يتمكن من تدبر أمره فقد يفضل دفع الدين للدائن حتى يتجنب التنفيذ والحكمة من تنبيه ال
على المحل التجاري، وبعد مرور ثمانية أيام على تاريخ التنبيه يكون للدائن المرتهن التقدم بعريضة 
لدى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل التجاري المرهون، يطلب 

الإذن بأن يباع بالمزاد العلني عناصر المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها الرهن، أما فيها 
) 14(العناصر غير المشمولة بالرهن فلا يجوز التنفيذ عليها، وبيعها بالطريقة المذكورة في المادة 

  . 3دية بصددهامن قانون بيع المحال التجارية ورهنها، وأن ما يلزم اتباع إجراءات التنفيذ العا
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عطاء المدين والحائز هذه المدة تمكينهما من دفع الدين في حالة عدم قبولهما إويهدف المشرع من 
ويجوز للقاضي أن يجعل البيع قاصراً على بعض . 1استمرار اجراءات التنفيذ على المحل التجاري

ين، وقد يجد القاضي أن من العناصر المشمولة بالرهن متى وجد أن التنفيذ عليها يكفي بالوفاء بالد
المناسب بيع جميع العناصر المشمولة بالرهن، متى وجد أن التنفيذ عليها يكفي بالوفاء بالدين، وقد 
يجد القاضي أن من المناسب بيع جميع العناصر المشمولة بالرهن، بالرغم من أن ذلك ليس 

ناصر إضعاف قيمة العناصر ضرورياً للوفاء بالدين المطلوب متى وجد أن من شأن بيع بعض الع
  .2الأخرى، ولكنه لا يجوز له في كل الأحوال ان يأذن إلا ببيع العناصر التي يشملها الرهن

  
، بالبيع للعناصر اللازمة لوجود 3ويعتبر البيع وارداً على المحل التجاري إذا تضمن اذن القاضي
ئه بعشرة أيام على الأقل، ويكون المحل التجاري، ويلزم أن يذاع البيع قبل الموعد المحدد باجرا

ذلك بالنشر واللصق ويجب أن تعلن صورة من هذه الاعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل 
لمالك العقار ولللدائنين المرتهنين المقيدين، ويحصل الإعلان لمالك العقار في موطنه، كما يحصل 

نة في قيودهم ويجوز إعلانهم في موطنهم الإعلان للدائنين المرتهنين في محالهم المختارة المبي
  .4الأصلي

  
إن وقوع البيع قد يترتب عليه تحويل الإيجارة إلى الشخص الذي يرسو عليه المزاد، أما حكمة 
إعلان الدائنين المرتهنين فهي تمكينهم من التدخل للمحافظة على مصالحهم، لأن البيع قد يؤدي إلى 

ه، فيكون للدائنين المرتهنين إستيفاء حقوقهم من ثمن هذه إنفصال بعض عناصر المحل التجاري عن
العناصر، إضافة للمطالبة بديونهم فوراً بسبب سقوط آجال الديون بمناسبة إضعاف قيمة المحل 

  .5لانفصال بعض العناصر عنه
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  .264 ص- المرجع السابق- المحل التجاري- علي يونس.  4
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ويجب على الدائن المرتهن عند اتخاذ اجراءات التنفيذ ومراعاة المواعيد المنصوص عليها في 
  .1ن وإلا كان باطلاًالقانو

  
وعند التنفيذ على المحل التجاري ببيعه في المزاد العلني يصبح البيع نهائياً لمجرد رسو المزاد، 
وتنتقل ملكية المحل التجاري الى من رسى عليه المزاد خالية من الحقوق العينية التي كانت تثقله، 

لك المحل عند رسو المزاد، وبتمام التنفيذ وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن، فإذا بقي شيء يعطى لما
على المحل ينقضي الرهن ويجب شطب القيد الخاص به عن طريق تدوين بيان في هامش القيد و 

  .2تعطى شهادة بذلك
  

وبعد انتهاء التنفيذ إذا لم يكفِ المبلغ الناتج عن بيع المحل التجاري للوفاء بالدين المضمون، فإن 
رد دائن عادي بالنسبة للباقي منه، ويكون له التنفيذ على باقي أموال الدائن المرتهن يصبح مج
  .3المدين وفقاً للطرق العادية

  
، أن 1940 لسنة 11من قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري رقم ) 14(وسنداً للمادة 

رتهن الذي يود المشرع حاول أن يوفق بين المصالح المختلفة التي تتعلق بالتنفيذ، مصلحة الدائن الم
الإسراع في التنفيذ على المحل التجاري المرهون باجراءات سهلة ليس فيها تعقيد، ومصلحة الغير 
الذين تتعلق حقوقهم بالمحل التجاري، فيجب أن يعلموا بسير اجراءات التنفيذ ويجدوا الفرصة 

 المدين الراهن أو الزمنية المناسبة للتدخل في هذه الاجراءات لصيانة حقوقهم، وأخيراً مصلحة
الحائز في أن يمنح الوقت الكافي بعد التنبيه عليه لمحاولة سداد الدين وتفادي التنفيذ على المحل 

  .4التجاري
  

ومن خلال ما سبق فإن المشرع المصري لم يتقيد في التنفيذ على المحل التجاري باتباع الاجراءات 
لى اجراءات سهلة راعى فيها البساطة والسرعة العادية المقررة في القواعد العامة، و إنما نص ع

أما بيع مقومات المحل التجاري كلها : "وفقاً لمقتضيات التجارة، وفي قرار لمحكمة النقض المصرية
 الخاص 1940 لسنة 11من القانون رقم ) 14(أو بعضها بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

                                                            
  .265 ص- المرجع السابق- المحل التجاري - علي يونس.  1
  . 312ص-311 ص- المرجع السابق- مقدمات القانون التجاري - هاني دويدار. 2
  .267 ص- المرجع السابق- المحل التجاري- علي يونس.  3
  .152 ص-ق المرجع الساب- القانون التجاري- علي البارودي.  4



 
‐ 100 ‐ 

بصريح نصها على بائعه الذي لم يستوفِ باقي  المصري، فمقصود  ورهنها المحال التجاريةببيع
  . 1"الثمن وعلى الدائن المرتهن للمحل التجاري

  
مؤكداً بأن اجراءات التنفيذ على المحل التجاري تتعلق كلها بالنظام العام، بسبب تضمنها لقواعد 

  .هدفها حماية سائر المصالح المتعلقة به، وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
  

 88من القانون رقم ) 104(وفيما يتعلق بتنفيذ عقد رهن المحل التجاري أيضاً فلما كان نص المادة 
يعد عقد الرهن : " بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري جرى على أنه 2003لسنة 

 - د البنوكالتجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الإئتمانيه المقدمة من أح
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) 280(سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة - بعد توثيقه
  ".المصري

  
ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الإئتمانية 

  :الشروط الآتيةإذا توافرت فيه  2المقدمة من أحد البنوك سنداً تنفيذياً
  

                                                            
 مشار إليه في مؤلف - 3 رقم 605  ص-  الجزء الأول-  منشور في مجموعة القواعد52قرار لمحكمة النقض المصرية الصادر في عام .  1

  . 257 ص - المرجع السابق-  المحل التجاري-الدآتور علي يونس 
هي السندات : " حيث تنص على أنه2005لسنة ) 23(ذ الفلسطيني رقم من قانون التنفي) 2(الفقرة )  8(ورد تعريف السندات التنفيذية في المادة  . 2

والاحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية القضائية والصلح التي تصدق عليها المحاآم النظامية والشرعية 
رة فيها اللجوء لتنفيذها عبر الدائرة المختصة بالتنفيذ، والسندات الرسمية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ التي يجوز للشخص صاحب المصلحة المباش

السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العمومييون ومن في : "  هي2001لسنة ) 4(من قانون البينات الفلسطيني رقم ) 9(وهي حسب المادة 
ية من حيث التاريخ والتوقيع فقط وآذلك السندات العرفية، والتي جاء تعريفها حسب حكمهم اللذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسم

السند العرفي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، ولا تتوافر فيه الشروط " من قانون البينات الفلسطيني) 15(المادة 
ويجب أن يتوفر في . عهد والدين والكمبيالات وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفةآالاقرارات وسند الت) 9(المنصوص عليها في المادة 

  :السند التنفيذي شروط معينة هي
 .أن يكون السند اقتضاء الحقوق مؤآدة في وجودها .1
 .أن يكون السند معين المقدار .2
 .أن يكون السند مستحق الاداء .3
 .أن يكون السند محدد الأطراف .4
من قانون ) 362(فيردف قائلاً حول نص المادة . تمييز مدني يفسر المقصود بالسندات التنفيذية) 3/2006(رار لمحكمة التمييز القطرية رقم وهنالك ق

اء لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي إقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأد: "المرافعات المدنية والتجارية القطري على أنه
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاآم واتفاقات الصلح التي  تثبت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها 

يدل على أن ". يغة التنفيذولا يجوز التنفيذ في غير الأموال المستثناة بنص القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها ص. القانون قوة التنفيذ
التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بموجب الأحكام والأوامر الصادرة من المحاآم واتفاقات الصلح المثبتة بمحضر الجلسة والتي أعتبرها النص السالف البيان 

ي عليها قوة التنفيذ لما آان ذلك وآانت عقود سندات تنفيذية بطبيعتها أما ما خلاها من الأوراق الرسمية فلا بد لاعتبارها آذلك من نص قانوني يضف
وآان الطاعنون غير مختصمين في . الرهن الرسمية ما زالت عارية من  نص قانوني يضفي عليها قوة التنفيذ بما يجعلها صالحة للتنفيذ الجبري بذاتها

ومن ثم وعملاً بقاعدة . ء الدين المترصد بذمته للبنك المطعون ضدهالدعوى الصادرة فيها الحكم الجاري التنفيذ بموجبه والمقضي فيها بإلزام المدين بأدا
نسبية أثر الأحكام لا يحاج الطاعنون به ولا تصلح عقود الرهن الرسمية المضمون بها الدين بذاتها سنداً تنفيذياً للتنفيذ الجبري على العقارات المرهونة، 

الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه وحيث وإذا خالف . الأمر الذي يكون التنفيذ عليها غير جائز
  .أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم جواز التنفيذ على العقارات المرهونة

رهن الرسمية المضمون بها الدين ما زالت عارية من نص قانوني يضفي عليها قوة عقود ال) 2005/681(خلاصة هذا القرار موضوع الإستئناف رقم 
 .                                                                                                                التنفيذ بما لا يجعلها صالحة للتنفيذ الجبري بذاتها على العقارات المرهونة
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 .أن يكون ضماناً للتمويل أو التسهيلات الإئتمانية .1
 .أن يكون صادراً لأحد البنوك .2
 .أن يكون موثقاً .3

وعليه فإن عقد رهن المحل التجاري الصادر لصالح أحد البنوك بالشروط السابقة يعد سنداً تنفيذياً، 
 لسنة 11ليها في القانون رقم يغني عن الإلتجاء الى إجراءات بيع المحل التجاري المنصوص ع

، وتبدأ إجراءات التنفيذ على المحل بتقديم هذا السند الى قاضي التنفيذ بالمحكمة الإقتصادية 1940
للحصول على الصيغة التنفيذية، وأن هذا النص الذي جاء به النص المذكور إنما يأتي منسجماً مع 

ءات التنفيذ على المال المرهون رهناً طبيعة الأعمال التجارية التي تقتضي السرعة في إجرا
  .تجارياً، ونأمل من المشرع الفلسطيني أن يأخذ بذلك

  
  :إنقضاء الرهن التجاري: المطلب الثالث

    
 بالتطرق الى موضوع إنقضاء ، المطبق في فلسطين والمصريللأسف لم يقم المشرعان الأردني

حكام التي تتعلق نون المدني، وتحديدا الأالرهن التجاري، بل تمت إحالة هذا الموضوع على القا
ينشأ الرهن بمقتضى عقد بين "، وفي هذا المجال يقول الدكتور علي حسن يونس بالرهن الحيازي

المدين الراهن والدائن المرتهن، ولذلك فهو ينقضي بالأسباب التي تنقضي بها العقود بصفة عامة 
  .1"كما في الفسخ والبطلان

  
والمادة " المرتهن له ان يفسخ الرهن وحده: "  من مجلة الاحكام العدلية)716(ورد في المادة 

  " ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضى المرتهن"من المجلة ) 717(
  ) :1422- 1419( فلقد جاء في نصوص المواد 2 القانون المدني الأردنيفلقد نص

  
لموثق ويعود معه إذا زال ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين ا): "1419(نص المادة  •

السبب الذي إنقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانوناً، في 
 ".الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته

 
ينقضي الرهن الحيازي أيضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه بالرهن ): "1420(نص المادة  •

 ".صراحة أو دلالة

                                                            
307 ص– مرجع سابق – المحل التجاري –علي حسن يونس .  1          
  .1976 لسنة 43القانون المدني الأردني رقم . 2
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ينقضي الرهن الحيازي باتحاده مع حق الملكية في يد واحدة، على أنه ): "1421(ادة نص الم •
 ".يعود إذا زال السبب بأثر رجعي

 
 ".ينقضي الرهن الحيازي بهلاك الشيء أو إنقضاء الحق المرهون): "1422(نص المادة  •
  
  :1من القانون المدني السوري في صدد رهن العقار على أن) 1070(نصت المادة و
  
الرهن يزول بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن، أو بمجرد إرادة  .1

 .المرتهن، ولا يكون لزوال الرهن أثر قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري
 
، فإن مرأأما رهن المنقول، فلم يرد في القانون المدني ذكر لطرق إنقضائه، ومهما يكن من  .2

فهو إما أن ينقضي بصورة تبعية أو أن : المبادئ العامة تحدد طريقين لانقضاء الرهن الحيازي
ويراعى أن الرهن العقاري لا يكون لزواله أثر قضائي في الحالين، إلا بعد . ينقضي بصورة أصلية

 .وسوف نتكلم في كلا الطريقين على التوالي. ترقين القيد المدون في السجل العقاري

  

  
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد : "2من القانون المدني المصري) 1113( نصت المادة  و

  :الأسباب الآتية
  
إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهمية في إبراء ذمة المدين من الدين، ويجوز أن   . أ

من موافقتة على يستفاد التنازل ضمنا، من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون ، أو 
التصرف فيه، دون تحفظ على أنه إذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل 

 .الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره

 .إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد . ب
 ".إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون . ت
  
  
  

                                                            

.  انقضاء الرهن الحيازي في القانون المدني السوري- منتديات قانون الأردن www.lawjo.net .1  
  .1948 لسنة 131القانون المدني المصري رقم . 2
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  :قضاء الرهن بصفة تبعيةإن: الطريق الأول

  )أي إنقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الالتزام المضمون به(

  
 وينقضي الرهن بصفة تبعية، إذا إنقضى الدين ينقضي حق الرهن تبعاً لانقضاء الدين المضمون،

فالرهن تابع للدين يزول بزواله، ويبقى . المضمون بالرهن، فينقضي الرهن تبعاً لانقضاء الدين
،  بمقابل والأسباب التي ينقضي بها هذا الدين هي أسباب إنقضاء الالتزام بوجه عام كالوفاء.1ببقائه

  . من الدين، والتقادم المسقط، والإبراءتنفيذالتجديد، المقاصة، اتحاد الذمة، استحالة ال
  

 أو قابل للإبطال أو في عقد معلق على شرط –ومن أسباب زوال الدين أنه يوجد في عقد باطل 
 ،وينقضي الرهن أيضاً إذا زال الدين المضمون بأثر مستند، كما في حالتي الفسخ والبطلانخ، فاس

غير أنه إذا تقرر بطلان طريق الوفاء الذي إنقضى به الدين، كما لو تقرر بطلان الإبراء مثلاً، فإن 
  .الدين يعود بأثر مستند، ويعد كأنه لم ينقضِ أصلاً، ويعود حق الرهن تبعاً لذلك

  
لى أن الغير إذا كسب حقاً عينياً على الشيء المرهون في الفترة ما بين إنقضاء الرهن وعودته، ع

  .2فإن هذه العودة لا تخل بالحق الذي يكون ذلك الغير قد كسبه
  

  :الدين الموثق برهن حيازي لا يسقط بالتقادم

  
ين، ويترتب على ذلك عدم إن بقاء العين المرهونة بين يدي الدائن يعد بمثابة اعتراف مستمر بالد

، لأن وجود رهن الحيازة يقطع المدة إذ أنه سقوط الدين بالتقادم، وعدم سقوط الرهن تبعاً لذلك
من القانون المدني ) 384(وفي ذلك تقول المادة . 3إعتراف مستمر من جانب المدين بوجود الدين

  : المصري
  
 .ريحاً أو ضمنياًينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً ص .1
ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأمينياً لوفاء  .2

 .الدين
  

                                                            
 – لبنان – بيروت – منشورات الحلبي الحقوقية -  الطبعة الثالثة-  الجزء العاشر– الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -عبد الرزاق السنهوري. 1

  .863 ص– 2000
   net.lawjo.wwwلحيازي في القانون المدني السوري  انقضاء الرهن ا-منتديات قانون الأردن. 2 
  865 ص – مرجع سابق –السنهوري . 3
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يراعى أن ترتيب رهن الحيازة : "وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي عن هذا النص
 الشيء الى استدامة هذا الأثر ما بقي ينفرد بأن أثره لا يقتصر على قطع التقادم، بل يجاوز ذلك

المرهون في يد المرتهن فبمجرد ترك الدائن الشيء المرهون في يد المرتهن، وترخيصه لهذا الدائن 
  .1"أو متجدداً في إقتضاء حقه من ايراده، يعتبر إقراراً ضمنياً دائماً

 
  إنقضاء الرهن بصفة أصلية: الطريق الثاني

  
فمتى زال الرهن الحيازي دون .  إذا زال وحده دون أن ينقضي الدينينقضي الرهن بصفة أصلية،

وهناك . أن يزول الدين، فزوال الرهن الحيازي يكون بصفة أصلية، غير تابعة لزوال شيء آخر
حالات محدودة يزول فيها رهن الحيازة بصفة أصلية، أي يزول وحده دون أن ينقضي تبعاً 

  . 2ن عادي مع زوال حق الرهنلانقضاء الدين، لأن الدين يبقى كدي
  

ينقضي أيضاً حق الرهن : "من القانون المدني المصري على ما يلي) 1113(وقد نصت المادة 
  : الحيازي بأحد الأسباب الآتية

ويجوز أن . إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق، وكان ذا أهلية في إبراء المدين من الدين .1
دائن باختياره عن الشيء المرهون، أو من موافقته على يستفاد التنازل ضمنياً من تخلي ال

على أنه إذا كان الرهن مثقلاً بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل . التصرف فيه دون تحفظ
 .الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره

 .إذا اجتمع حق رهن الحيازة مع حق الملكية في يد شخص واحد .2
  .3"الحق المرهونإذا هلك الشيء أو انقضى  .3

ينقضي الرهن بصفة أصلية بكل سبب يمسه في ذاته، ويترتب عليه زواله، دون أن ينقضي الدين 
المضمون، فيزول الرهن، ولكن يبقى للدائن حقه الشخصي كأي دائن عادي، ويحصل ذلك في 

  :الحالات التالية
  
 .عن الرهن الدائن نزول .1
 .الإندغام .2
 .رهونالحق المإنقضاء هلاك الشيء أو  .3
 .زوال الرهن بالبيع الجبري .4

                                                            
  .866ص ) المرجع السابق. (1
  .863 ص –) المرجع السابق. (2
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  :النزول عن الرهن: أولاً

  

للمرتهن كأي صاحب حق عيني آخر، أن ينزل عن رهنه بإرادته المنفردة، وهذا ما قضت به المادة 
يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالإتفاق : "في صدد رهن العقار حين قالت) 1070/1(

وظاهر أن هذا الحكم يسري على رهن "  أو بمجرد إرادة المرتهنبين المدين والدائن المرتهن
المنقول لاستناده الى القواعد العامة، ويشترط لصحة النزول أن يكون المرتهن ذا أهلية في إبراء 
ذمة المدين من الدين المضمون به، لأنه قد يترتب على هذا النزول عدم تمكن المرتهن من استيفاء 

كون النزول صريحا، بل قد يكون ضمنياً، ويعد تخلي المرتهن عن المرهون دينه، ولا يشترط أن ي
باختياره نزولاً ضمنياً عن الرهن، والأصل أن على من يدعي نزول المرتهن عن الرهن إثبات 
إدعائه، على أن نزول المرتهن عن الرهن لا يزيل الرهن إذا تعلق لأحد من الغير حق بالرهن، بل 

الغير لنفاذ النزول عن حقه، كما لو رهن المرتهن بدوره الدين المضمون لا بد من إقرار هذا 
  .1بالرهن الى آخر، ثم نزل عن الرهن، فإن هذا النزول لا يسري في حق هذا الآخر إلا إذا أقره

  
  :الإندغام: ثانياً

  

 ينقضي حق الرهن إذا اجتمعت في شخص واحد صفة مرتهن الشيء ومالكه، كما لو إشترى
فيصبح مع ملكيته للعين مالكاً لحق رهن الحيازة، فتتحد الذمة . 2الشيء المرهون أو ورثتهالمرتهن 

وينقضي حق الرهن الحيازي، ويجتمع هذان الحقان في يد أجنبي، إذا اشترى هذا الأجنبي ملكية 
ن، الغير المرهونة من مالكها واشترى الدين المضمون بالرهن الحيازي، فيصبح الأجنبي مالكاً للحقي

  .3فتتحد الذمة، وينقضي الرهن الحيازي
  

  :هلاك الشيء أو الحق المرهون: ثالثاً

  

 وهذا طبيعي لأن الشيء المرهون لم يعد ينقضي الرهن إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون،
 فالرهن ينقضي أولاً بهلاك الشيء المرهون هلاكاً تاماً، أما إذا كان له وجود فيزول الرهن بزواله،

  .لهلاك جزئياً فلا ينقضي الرهن، ويظل ضامناً لكل الدين، لأن الرهن لا يتجزأا
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وإذا دفع تأمين بسبب هلاك المرهون انتقل الرهن إليه، وفقا لقاعدة الحلول العيني، وينقضي الرهن   
  .أيضاً بهلاك الحق المرهون، كما لو رهن حق الانتفاع ثم سقط، أو رهن حق الإيجار ثم انقضى

  
يهلك بخطأ الراهن فيكون مسؤولاً عن الهلاك ودفع تعويضاً عنه، وقد يهلك بسبب المرتهن وقد 

فيكون مسؤولاً عن الهلاك ويحل التعويض محل الشيء المرهون، وقد يهلك بسبب أجنبي فان كان 
هذا السبب هو خطأ الغير حل التعويض محل الشيء أو انتقل اليه الرهن، وان كان السبب قوة 

 القضاء والقدر لم يكن أحد مسؤولاً عن التعويض فيزول الشيء ويزول الرهن بزواله قاهرة أو
  .1وعلى هذا الوجه ينقضي الرهن

  
  :زوال الرهن بالبيع الجبري: رابعاً

  
ينقضي الرهن ببيع المال المرهون سواء أوقع البيع بطلب المرتهن أم بطلب من دائن آخر، 

ي، فإن بيع المال المرهون عقاراً كان أم منقولاً يفضي الى والأصل أن يكون البيع بالمزاد العلن
إنقضاء الرهن، وفي حال أن الثمن غير كاف للوفاء بالدين، يوفي من الدين بمقدار الثمن، ويبقى 

 وجرى الجزء الباقي من الدين قائماً في ذمة المدين باعتباره دينا عاديا، إلا إذا كان المرهون عقاراً
لني وأحيل على المزاود الأخير الذي دفع أعلى ثمن، فإن هذه الحالة لا تطهر العقار بيعه بالمزاد الع

  .2من الرهن الجاري عليه
  

للدائن المرتهن في حال عدم استيفاء دينه التنفيذ على المال المرهون وفقاً للإجراءات القانونية، فقد 
عقد يضع بموجبه عقاراً في الرهن "من القانون المدني المصري، على أن ) 1055(نصت المادة 

يد دائنه، أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن حق حبس العقار الى أن يدفع 
  ".الدين فله الحق في ملاحقة نزع ملكية مدينه بالطرق القانونية

   
تهن، لم يكن الرهن الحيازي ينقضي بالبيع الجبري في التقنين المدني السابق، بل كان للدائن المر

  .في حالة بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياً، الحق في حبسه عن الراسي عليه المزاد
  

من التقنين المدني تنهي رهن الحيازة ) 1113.م(من المشروع التمهيدي ) 1554(وكانت المادة 
تقنين ، ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا النص، استبقاء الحكم ال"إذا بيعت العين المرهونة بيعاً جبرياً"

                                                            
  .878 ص -)مرجع السابقال. (1
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غير أن قانون .  الحيازيع الجبري لا يطهر العين من الرهنالسابق فيما قضى به من أن البي
منه على أنه يترتب على تسجيل حكم مرسى المزاد ) 690(المرافعات الجديد نص في المادة 

  ".تطهير العقار المبيع من حقوق الإمتياز والإختصاص والرهون الرسمية والحيازة
  

القانون المدني لا ينقضي حق الرهن الحيازي بالبيع الجبري، أما بموجب قانون فأصبح بموجب 
المرافعات فينقضي بالبيع الجبري، لا حقوق الرهن الرسمي والاختصاص فحسب، بل ينقضي أيضاً 

  .1حق الرهن الحيازي
  

ياً إذا بيع الشيء المرهون بيعاً جبر: "من نظام الرهن التجاري السعودي) 24(ونصت المادة 
بالمزاد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به 

  .2"المزاد أو ايداعه في الجهة التي يعينها ديوان المظالم
  

من المرسوم التشريعي ) 2(من القانون المدني المعدلة بالمادة ) 1108(وكذلك فقد نصت المادة 
يحق لكل دائن مرتهن أو صاحب تأمين مهما كانت . 1" على أنه 1953 لعام 84السوري رقم 

 أن يلاحق في حال عدم الوفاء عند الاستحقاق المبالغ المضمونة ببيع العقار أو الحق ،درجته
تقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية الجبري وفقاً . 2.  بطريقة نزع الملكية الجبري،الجاري عليه التأمين

  ".اءلنصوص قانون الإجر
  

وعليه يمنع الدائن المرتهن من تملك المال المرهون عند عدم الوفاء، ويمنع كذلك من شراء هذا 
  .المال دون اتباع الاجراءات القانونية

  
لكن تجدر الإشارة الى أن المشرع السوري خرج عن الأصل القاضي ببيع العقار المرهون وفقاً 

 3لأراضي المشمولة بقانون منع الاتجار بالأراضي رقم للإجراءات القانونية، عندما يتعلق الأمر با
  .1976\2\24المؤرخ في 

  
:  على أنه2976 لعام 3من قانون منع الإتجار بالأراضي السوري رقم ) 5(فقد نصت المادة 

يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن .أ"
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لمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر البيع با
  .المالية أو أية جهة أخرى ببيعها للدولة أو القطاع العام

  
 تحدد ثمن هذه الأراضي لجنة أو أكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل،. 1  . أ

ة مندوبين أحدهم تسميه وزارة المالية، والثانية عضوية أربعبرئاسة قاض يسميه وزير العدل، و
تسميه وزارة الاسكان، والمرافق، والثالث تسميه وزارة الإدارة المحلية، والرابع يسميه المكتب 

 .التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الأرض المباعة
أقسم باالله العظيم أن ": يحلف أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم مهامهم أمام رئيس اللجنة اليمين التالية.2

  ".أقوم بمهنتي بصدق وأمانة
  
من هذه ) أ(تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الأراضي المنصوص عليها في الفقرة  . ب

المادة ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهات التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد 
 . في ضوء المخطط التنظيمي المصدقاستطلاع رأي وزارة الاسكان، و المرافق

 
من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير ) ب(تنفيذ اللجنة المنصوص عليها في الفقرة  . ت

 .المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تستعين بالخبرة
 
من هذه المادة الطعن ) ب(تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة   . ث

لغاء أمام محكمة الاستئناف في المنطقة، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود بالا
 .عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ بتطبيقه أو تأويله

 
ون من حيث النتيجة رفضت الطعن، إذا وجدت محكمة الاستئناف أن قرار اللجنة موافق للقان  . ج
 .مختصة لتقدير الثمن، وفق أحكام هذا القانونإذا قبلته أعادت القضية الى اللجنة الو
 
يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في قضايا الأمور المستعجلة، وتفصل محكمة  . ح

 .الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية
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 :1حالة خاصة في الرهن الحيازي على المنقول: خامساً
  

 عن الأصل القاضي بضرورة التنفيذ على المال المرهون عند عدم الوفاء، 2خرج المشرع السوري
  :وفقاً للإجراءات القانونية بصدد رهن المنقول وذلك من ناحيتين

  
  :بيع المنقول المرهون بغير طريق المزاد العلني  . أ

البيع الجبري، ولكن المشرع الأصل هو أن يتم بيع المنقول المرهون بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات 
  : طريق المزاد العلني في ثلاث حالاتبغير هذا الأصل، فأجاز بيع المنقول السوري خالف

  
 :إذا كان المنقول المرهون مهدداً بالتعيب أو التلف .1
إذا . 1: "على أنه 1949لعام ) 84(رقم  من القانون المدني السوري) 1039(فقد نصت المادة   

ون أو نقصت قيمته حتى خيف أن يصبح غير كاف لتأمين الدين، كان للدائن أن تعيب الشيء المره
وإذا أجاز . 2يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا، 

ويحق للراهن . 3القاضي البيع قرر إيداع الثمن في مصرف رسمي ليبقى مخصصاً لتأمين الدين، 
  .ع ويسترد لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياًأن يعترض على البي

  
للراهن أيضاً أن يحتج . 1: "من القانون المدني السوري على أنه) 1040(وكذلك فقد نصت المادة 

ص عليها بتعيب المرهون أو ينقص قيمته ليستصدر إذناً من القاضي في البيع وفقاً للشروط المنصو
ه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي يمكنو. 2في المادة السابقة، 

  ".كافياً
  
 :سنوح فرصة ملائمة لبيع المنقول المرهون .2

إذا سنحت فرصة موافقة . 1: "من القانون المدني السوري على أنه) 1041(نصت المادة     
 منح القاضي هذا الترخيض وإذا. 2لبيع المرهون للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع، 

  ".قرر شروط البيع وإيداع الثمن
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فالمشرع يحرص على مراعاة مصلحة المدين الراهن كي يحصل على أفضل ثمن لمنقوله 
وينحصر الحق بالمطالبة بالبيع في هذه الحالة . المرهون، فأجاز له بيعه، ولو قبل حلول أجل الدين

  .ل هذا الحقبالمدين الراهن وليس للدائن المرتهن مث
  

في حال بيع المنقول المرهون ينتقل حق الدائن المرتهن الى ثمنه، الذي يتعين إيداعه في أحد 
  .المصارف الرسمية، كي يباشر عليه مزية التقدم حسب رتبته

  
 :تملك المنقول المرهون عند عدم الوفاء .3

 يحصل على رضا المدين استثناء يجوز للدائن المرتهن أن يطلب تملك المنقول المرهون، ولو لم
  .الراهن، سواء أكان المنقول المرهون مادياً أو غير مادياً

  
 إذا كان بيد الدائن المرتهن سنداً تنفيذياً، أو تحت ،ويحدث ذلك تحت إشراف رئيس دائرة التنفيذ

 إشراف القاضي إذا لم يكن لدى المرتهن سندا تنفيذياً، وتقوم قيمة المنقول المرهون من قبل أهل
  .الخبرة

  
للدائن عند عدم . 1: " على أنه السابق ذكرهمن القانون المدني السوري) 1043(وقد نصت المادة 

الإيفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون أما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو 
ن له لإيفائه بقدر وله أيضا ان يطلب من القاضي إصدار أمر باستيفاء المرهو. 2السوق إذا وجدتا، 

ويقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك أو ان يتصرف فيه . 3دينه بناء على تخمين الخبراء، 
  ".بدون إجراء المعاملات المتقدم ذكرها

  
للدائن عند : " على ان السابق الذكر السوريمن القانون المدني) 1050(وكذلك فقد نصت المادة 
يكه الدين المقدم تأميناً وغير مستوفَ وفقاً للشروط المنصوص عليها في عدم الإيفاء أن يطلب تمل

  )".1043(المادة
  

 السابق  السوريمن القانون المدني) 1043(ولم يشترط المشرع ان يكون مقدار الدين في المادة 
لى ، معدلاً لقيمة المال المرهون، فإذا كان التقويم أكثر من الدين المضمون تعاد الزيادة اذكره

ن كان أقل من الدين ابقي المدين ملزماً باداء ما تبقى في ذمته من الدين إالمدين الراهن، و
  .المضمون أصلاً
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وبطبيعة الحال تسري الأحكام الخاصة على رهن المنقول بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكام 
احكام القوانين المتعلقة ، و السوريمن القانون المدني ) 128 الى 117(الرهن التجاري في المواد 

  . السوريمن القانون المدني) 1029(بأحوال خاصة في رهن المنقول الحيازي المادة 
    

وفي الواقع فقد راعى المشرع السوري، في بيع المنقول المرهون، بغير طريق المزاد العلني، 
المرتهن في اختيار مصلحة كل من المدين الراهن والدائن المرتهن، فمن ناحية لم يطلق يد الدائن 

سبيل بيع المنقول المرهون بل ألزمه باستئذان القاضي بذلك، وفي هذا مصلحة أكيدة للمدين 
ومن ناحية أخرى أعفى الدائن المرتهن من تتبع الإجراءات القانونية، مع ما تنطوي عليه . الراهن

  .هذه الإجراءات من نفقات وتأخير وفي هذا مصلحة أكيدة له
  

  .ن طبيعة الأموال المنقولة الحساسة والمتقلبة في الأسعار ترجح الأخذ بهذه الأحكاموبالتأكيد إ
  

للمرتهن أن يرفض قصر الحجز الذي طلبه المدين الراهن على بعض الأموال المرهونة إذا لم يكن 
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد . في ذلك إضراراً به، وإلا كان متعسفاً في استعمال حقه

قصر الحجز من القرارات الواقية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى وتقبل الطعن بصورة . 1 ":بأنه
إصرار . 2. مستقلة قبل نهاية الدعوى، وإن سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض

  .الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه، يحمل معنى التعسف
المشرع السوري الحق في طلب قصر بيع بعض الأموال المرهونة للمدين الراهن، ولم لقد أعطى 

ونرى في الواقع أن الدائن المرتهن يمكنه طلب قصر بيع الأموال . يمنح هذا الحق للدائن المرتهن
 لكن للمدين الراهن أن يعارض في ذلك إذا كانت له مصلحة في المعارضة، كما لو ،المرهونة أيضاً

الدائن المرتهن تحديد بعض الأموال المرهونة للبيع دون غيرها، ويكون من بينها ما لا يرغب أراد 
  .المدين الراهن في بيعه قبل غيره

  
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء :" من القانون المدني الجزائري على) 964(لقد نصت المادة 
الدين دون الاخلال بالحقوق التي يكون  ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به ،الدين المضمون

  .1"الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته
  

                                                            
 منتديات الحقوق والعلوم القانونية، بحث حول الرهن الحيازي في القانون الجزائري،. 1

   3628=t?php.showthread\forum\com.dz‐droit.www://http  
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 اذا دققنا النظر في النص السالف الذكر فان الباحث يلاحظ ثلاث حالات ينقضي بها الرهن 
  :الحيازي الا وهي

  
 .ين المضمونزوال الرهن الحيازي بزوال الالتزام المضمون أو الد .1
 .عودة الرهن الحيازي بزوال سبب انقضاء الالتزام .2
 

من القانون المدني ) 893(وهاتان الحالتان ما هما الا تكريس لمبدأ التبعية المقرر في نص المادة 
 والتي تقضي بأنه لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته ،الجزائري

انون على خلاف ذلك، وفي كلتا الحالتين يفترض وجود دين صحيح وانقضائه، ما لم ينص الق
وانقضى لاحد الأسباب، لكن قد يحدث وأن يزول الدين لأنه وجد في عقد باطل فيبطل بدوره عقد 

 أو ان يكون سبب زوال الدين ناشئا عن عقد معلق على شرط فاسخ، ،الرهن الحيازي بصفة تبعية
  . الرهن وكلا العقدين يزولان بأثر رجعيفيتحقق الشرط ويزول العقد وكذلك

  
حماية الغير حسن النية الذي يكون قد اكتسب حق عيني على المرهون خلال الفترة الممتدة بين  .3

انقضاء الحق وعودته فما هي إلا تكريس للاتجاه العام في التشريع الذي يحمي الأشخاص الذين 
اسها، وهي حسني النية، ومثل ذلك انقضاء تعاقدوا بالنظر الى مظاهر معينة، وتعاملوا على أس

الدين بالوفاء، وبالتالي انتهى الرهن الحيازي فرتب المدين على العقار محل الرهن الحيازي رهناً 
رسمياً لشخص حسن النية، اعتقد أن الرهن انقضى بانقضاء الدين بالوفاء، ثم تبين أن الوفاء باطل 

  .الذي كسب الغير حسن النية يبقى سارياًفعاد الدين كما كان، فان الرهن الرسمي 
  

وفي نهاية هذا الفصل وبالاستعراض المفصل لأهم النصوص التي تضمنتها التشريعات العربية فاننا 
لنجد بأن هذه التشريعات العربية وتحديداً من الناحية المدنية قد اتفقت من حيث التعريفات ومن 

فصيلية المتعلقة بالرهن وإن وجد اختلاف فانه اختلاف حيث الانواع ومن حيث الاحكام المجملة والت
 وأنا في رأيي الشخصي فان القانون المدني السوري كان هو الأشمل ،يسير لا يفسد للود قضية

والأوسع والأكثر تغطية للأنواع والأحكام المتعلقة بالرهن راجياً من مشرعنا الوطني أن يسلك 
     .                              دربه
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  :الخاتمة
  

كما درس الباحث في هذه الرسالة فان المحل التجاري يعتبر من أهم أموال التاجر، فهو اداته لتنفيذ 
مشروعه التجاري، وهو ذلك المال المنقول المعنوي الذي يلتزم لوجوده وبقائه استمرار استثماره، 

 له بتطوير محله التجاري  وكان يسمح،ولذلك فلا بد للتاجر من الحصول على ائتمان مناسب
  .ويساعده على مواجهة الازمات الاقتصادية

وإن الائتمان المناسب والمكان الذي أشرنا له لا يمكن الحصول عليه الا بوجود ضمانات معينة، 
ولما كان الغالب ان لا يكون مالك المحل التجاري مالكا للعقار، كما اسلفت في هذا البحث فلا يكون 

  . خيار سوى رهن المحل التجاريأمام التاجر من

لى أحكام مشروع القانون الفلسطيني، فإنني أجد بأنه يعرف نوعين من الرهن الأول هو إوبالنظر 
الرهن التأميني الذي يرد على العقارات، والثاني هو الرهن الحيازي الذي ينصب على المنقولات 

ن المدين الى الدائن، أما فيما يتعلق برهن المادية، والذي بموجبه تنتقل حيازة المال المرهون فيه م
المحل التجاري كمنقول معنوي فان مشروع القانون الفلسطيني لم يتعرض له شأنه في ذلك شأن 
القانون الاردني على عكس التشريع المصري، وبعض التشريعات العربية التي تناولت موضوع 

  .رهن المحل التجاري

التشريع الفلسطيني فلقد رأيت ان أبحث في موضوع رهن ولذلك ولمعالجة القصور والعجز في 
المحل التجاري، ودراسة إمكانية رهنه وفقا لاحكام القواعد العامة للقانون، مقارناً في الوقت ذاته 
مع تشريعات الدول الاخرى التي نصت وبصريح العبارة على كيفية رهن المحل التجاري 

  .واجراءاته

تفيضة حول المحل التجاري والتعريف به بشكل يميزه عن غيره وقد بدأت بحثي هذا بدراسة مس
من المنشآت المدنية والتجارية، وبعد ذلك تحدثت عن النظريات المتعلقة بالمحل التجاري وعناصره 
وخصائصه، ثم انتقلت الى ماهية الرهن وتعريفه وخصائصه وأنواعه والتفرقة بين الرهن التجاري 

لأول من هذه الرسالة أشرت الى رهن المحل التجاري من حيث والرهن المدني، وفي الفصل ا
انشائه وتعريفه واجراءاته واثباته ومحله وأهميته، ثم انتقلت إلى شروط انشاء رهن المحل التجاري 
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وشروطه الشكليه والموضوعية، وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة تناولت الاثار المترتبة على 
 من حيث الآثار القانونية بالنسبة للراهن ،حية القانونية والاجرائية من النارهن المحل التجاري

 تتعلق برهن  التيضاً تطرقت الى بعض الأحكام العامةيأوالمرتهن وبالنسبة للدائنين العاديين، و
المحل التجاري منها الأحكام المشتركة بين رهن وبيع المحل التجاري والتنفيذ على المحل التجاري 

ن الأولى بالمشرع أقد توصلت بالنتيجة إلى ية انقضاء رهن المحل التجاري، ولالمرهون وكيف
وايراد نصوص تكفل معالجة كافة جوانب رهن ، الفلسطيني أن يسارع الى تعديل قانون التجارة

 شأنه في ذلك شأن التشريع ،أو ان يقوم بسن قانون خاص برهن المحال التجارية/المحل التجاري و
ه من تشريعات الدول الأخرى، بحيث يسمح هذا القانون برهن المحال التجارية المصري وما ماثل

 وفي الوقت ذاته تحافظ على حق التاجر في مزاولة ،وينظم الاجراءات التي تحمي حقوق الدائنين
  .عمله التجاري في المحل العائد له بالرغم من وجود الرهن
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  :النتائج التي توصل إليها الباحث
 

إن النظرية التي اعتمدها كلاً من المشرع المصري والأردني والفلسطيني لغايات ايجاد تكييف  .1
قانوني سليم للمحل التجاري هي نظرية الملكية المعنوية، والتي تقوم على أساس ضرورة 
التفرقة بين المحل التجاري باعتباره وحدة مستقلة وبين عناصره المختلفة الداخلة في تكوينه 

 . حق التاجر في محله ليس الا حق ملكية معنوية يرد على محالٍ تجاريةوان

إن قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية لا تنطبق على المتجر،لأنه منقول غير مادي وعليه  .2
 .فان من وضع يده على المحل التجاري لا يكتسب ملكيته

 القانون المدني، إذ يخضع كل ونه ينظمه قواعدالعقار لا يعتبر من عناصر المحل التجاري ك .3
 .من العقار والمحل التجاري للأحكام الخاصة بكل منهما

 .إن معيار التفرقة بين الرهن المدني والرهن التجاري هو صفة الدين المضمون .4
لقد حصر المشرع المصري موضوع الاثبات في الرهن التجاري بالكتابة على عكس القانون  .5

افة الطرق، وأما فيما يتعلق باثبات الرهن في مواجهة الغير فأجاز الأردني الذي اجاز الاثبات بك
 .المشرعين الإثبات بكافة الطرق أياً كانت قيمة الدين المضمون بالرهن

الرهن يمكن التاجر من الحصول على الائتمان والدائن المرتهن من الحصول على الضمان  .6
 .دون أن يفقد التاجر حيازة محله التجاري

 المحل التجاري حيازياً، باعتبار أن المحل التجاري يعتبر من المنقولات المعنوية لا يجوز رهن .7
 .التي لا تقبل الحيازة

الاسم التجاري، العنوان التجاري، السمعة التجارية، (لا يقع الرهن الا على العناصر المعنوية،  .8
المحل التجاري ولا ولا تكفي العناصر المادية لوجود  ،)الاتصال بالعملاء، والحق في الاجارة

 .تكون صالحة للرهن
لا يجوز الحجز على عنصر البضائع والذي يمثل أحد العناصر المادية للمتجر، كون ان  .9

 .البضائع تعتبر ضماناً لسداد ديون الدائنين العاديين
 المهمات هي العنصر المادي الوحيد الذي يجوز رهنه كأحد عناصر المحل التجاري المادية .10

 . دون شمول رهن العقار رهناً رسمياً لهذه المهماتولا يحول ذلك
الا على العناصر في حالة سكوت العقد عن بيان العناصر التي يشملها الرهن، فانه لا يرد  .11

العنوان والاسم التجاري والحق في الايجارة " المعنوية للمتجر وهي على سبيل الحصر 
 ".والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

مؤسسة تتضمن مركزاً رئيسياً وفروعاً، فإن الرهن لا يشمل الفروع إلا إذا ورد إذا كانت ال .12
 .بند صريح في العقد يحدد موقع كل من هذه الفروع
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رغم أن العلامة التجارية من العناصر المعنوية للمحل التجاري إلا أن رهنها لا يعد حجة  .13
 يجب شهر رهن العلامة التجارية على الغير إلا إذا قيد هذا الرهن في السجل المعد لذلك كما

 .وفقاً لنظام القانون الخاص به
إن الغاية من شهر عقد رهن المحل التجاري تكمن في إعلام المتعاملين مع التاجر بحصول  .14

 .رهن المحل التجاري حتى ينفذ الرهن بحقهم والإحتجاج به عليهم
رهن المحل التجاري، إن البنوك أو بيوت التسليف هي شخص الدائن المرتهن فيما يخص  .15

 .وذلك لحماية الراهن من الوقوع في قبضة المرابين
تحمي القوانين الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم في ذمة التاجر المدين قبل تاريخ الرهن،  .16

 .بسبب استثماره للمتجر المرهون
المرهون، يترك للقواعد العامة كل ما يتعلق بأهلية الأطراف، وشرط ملكية الراهن للمال  .17

وشرط عدم جواز تملك المرتهن للمرهون عند عدم وفاء المدين المضمون، وشرط انطباقه 
 .على المؤسسسات التجارية القائمة دون غيرها

تكمن مشكلة رهن المتجر في القانون الأردني بعدم وجود قانون خاص ينظم هذه العملية،  .18
 .وإنما يرجعها للقواعد العامة في القانون المدني

ب على الراهن أن يحفظ المال المرهون، وأن يبذل في حفظه عناية الرجل المعتاد، وفقاً يج .19
لطبيعة الشيء الذي ينصب عليه الرهن دون الإخلال بحق الدائن المرتهن في إتخاذ ما يلزم 

 .من وسائل تحفظية لغايات المحافظة على المال المرهون وفقاً للقواعد العامة في القانون
في الايجار جزءاً من ملكية المتجر بحيث يتم التصرف فيه تبعاً للتصرف في يعتبر الحق  .20

 .المتجر
 يقع باطلاً كل اتفاق يخول الدائن المرتهن الحق في بيع المحل التجاري دون مراعاة  .21

 .الإجراءات التي نص عليها القانون
 .ولوية وحق التتبعمن أهم الآثار التي تترتب على الرهن بالنسبة الى الدائن المرتهن حق الا .22
التشريع المصري كان الأوفى والأشمل بين التشريعات العربية بخصوص التنظيم القانوني  .23

 .لرهن المحل التجاري
أغفل المشرع الفلسطيني في مشروع قانون التجارة الفلسطيني التطرق الى إجراءات التنفيذ  .24

 .على المرهون والقانون الأردني كذلك
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  :التوصيات

 قانون خاص يتعلق بالمحل التجاري، يتضمن جميع التصرفات سناحث بضرورة  البوصيي .1
القانونية التي ترد على المحل التجاري، وايراد نصوص تكفل معالجة جوانب رهن المحل 
التجاري، وينظم أيضاً الإجراءات التي تحمي حقوق الدائنين وفي الوقت ذاته تحافظ على حق 

 .ي في المحل العائد له بالرغم من وجود الرهنالتاجر في مزاولة عمله التجار
 . رهن المحل التجاري والاعلان عنهوكذلك يوصي الباحث بايراد نصوص تخص تسجيل .2
 تخص التنفيذ على المال المرهون رهناً تجارياً، تكون منسجمة مع طبيعة نصوصان يتم ايراد  .3

بضرورة تبسيط اجراءات  ي كما ويوص.الاعمال التجارية التي تقتضي السرعة في الاجراءات
التنفيذ على المال المرهون بحيث يكون من حق الدائن المرتهن في تنفيذ عقد الرهن مباشرة 

 عن طريق دائرة التنفيذ
ان يتم ايراد نص يتعلق بالاحتجاج بالرهن أمام الغير فيرى الباحث بابرام عقد الرهن لدى  .4

د الوطني الفلسطيني لقيد عقود الرهن كاتب العدل أو بتنظيم سجل خاص في وزارة الاقتصا
 .التي تقع على هذه المحلات حتى تكون حجة على الغير

أن يتم تضمين عقد ايجار المحل التجاري شرطاً يفيد حق المستأجر في التنازل عن عقد  .5
لمصلحة أي شخص يريده، لأن قانون المالكين والمستأجرين يمنع المستأجر من التنازل الايجار 

 .يجار دون الحصول على موافقة المالكعن عقد الا
ان يتم إنشاء مجلة خاصة تختص بنشر بيانات مختصرة على القيود تتضمن معلومات رهن  .6

 .المحل التجاري بشكل مبسط، كما تشمل أية إضافات أو تعديلات تطرأ على عقد الرهن
 . اً تنفيذياًيوصي الباحث اعتبار عقد رهن المحال التجارية الصادر لدى أحد البنوك سند .7
 في يقترح الباحث على المشرع الفلسطيني إيراد بنود ترتب التزامات المدين الراهن وخاصة .8

  . قبل المدين الراهننقل المحل التجاري
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  :المراجع والمصادر
 

  المراجع: أولاً

  :المراجع العامة -أ

دون ( -  دار الفكر  -روت بي-  الثانيةطبعةال -الجزء السادس-  حاشية رد المحتار-  ابن عابدين .1
   .)تاريخ نشر

 
 مطبعة -  القاهرة – الطبعة الأولى - الجزء الثالث-الوسيط في القانون التجاري  -  اكثم خولي .2

  .1964 -  نهضة مصر
 
 – مطبعة دار احياء الكتب العربية- بيروت  – الجزء الثالث –  حاشية الدسوقي- الدسوقي .3

 .)دون تاريخ نشر(
  
 مطبعة دار المعرفة - بيروت – الجزء السادس –  الحقائق شرح كنز الدقائقتبين  - الزيعلي .4

 ).دون تاريخ نشر (–
 
 مطبعة محمد علي - بيروت –الجزء الثاني –  حاشي قليوبي على شرح المنهاج- القليوبي .5

 .)دون تاريخ نشر (– صبيح
 
 -  ت الجامعة اللبنانيةمنشورا -  بيروت – القانون التجاري اللبناني -  أبيار صفا  ايلي صفا و .6

1963 -1964. 
 
 الدار -  الاسكندرية –  الكتاب الثاني-  الموسوعة التجارية الحديثة-  أحمد محمد أبو الروس .7

  .2002 -  الجامعية
 
  -  مطبعة حسان -  القاهرة –  الجزء الأول-   القانون التجاري -  أحمد محمد محرز .8

1986 -1987. 
 
دار المطبوعات  -  الاسكندرية - الطبعة الأولى- جاري قضاء النقض الت -  أنور العموسي .9

 .2001 -  الجامعية
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 دار البداية - ) دون مكان نشر (–  مبادئ القانون التجاري -  أيمن الشنطي وعامر شقر .10
   .)دون تاريخ نشر (– ناشرون وموزعون

  
لمسيرة دار ا -  عمان –  مبادئ القانون التجاري-   بسام حمد الطراونة و باسم محمد ملحم .11

   .2010 - للنشر والتوزيع 
 

 دار النهضة - القاهرة –  الجزء الأول-  القانون التجاري المصري-  ثروت عبد الرحيم.  .12
   .1978 -  العربية

  
 دار -  القاهرة –  الطبعة الأولى-  الكتاب الأول-   القانون التجاري-  حسني المصري .13

   .1986 -النهضة العربية 
 

 . 2007 –  منشورات الحلبي الحقوقية-  بيروت –ات العينية  التأمين-  حسين حمدان .14
 

 دار مجدلاوي للنشر – عمان - محاضرات في القانون التجاري الأردني–خليل مصطفى  .15
  .1985 –والتوزيع  

 
  .1984 - ) ناشردون ( -مصر  –  الطبعة الخامسة-   القانون التجاري-  رضا عبيد .16

 
  .1997  -   دار الثقافة- عمان – لتجاري مبادئ القانون ا -  زهير عباس كريم  .17

 
مركز  -  اربد  -  الحقوق العينية-  موجز أحكام القانون المدني الأردني -   سعيد مبارك .18

 .  1996- 1995 - حماد للطباعة والتصوير

  
 –) دون ناشر (–) دون مكان نشر (– الجزء الاول -  القانون التجاري - سميحة القليوبي  .19

1981 . 
 

 –  دار النهضة العربية-  القاهرة –  الجزء الأول-   القانون التجاري-  يوبي سميحة القل .20
1978 . 

 
   .2007 - دار الحداثة  -  عمان –  القانون التجاري- شوقي غالب العتوم  .21
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 – دار الحرية للطباعة – الطبعة الثانية – مبادئ القانون التجاري –طالب حسن موسى  .22
 1976 -  1975 –بغداد 

 
 في ضوء 99 لسنة 17 التعليق على القانون التجاري الجديد رقم - لمنشاوي عبد الحميد ا .23

  .2004 - منشأة المعارف - الاسكندرية – الفقه والقضاء
 

  -  عمان –  الجزء الأول-  الوسيط في القانون التجاري الأردني  -   عبد القادر العطير .24
  .1993 -  دار الشروق

  
الأوراق التجارية، الأعمال التجارية، (د التجارية  موسوعة الموا–عبد المعين لطفي جمعة  .25

 198 ص – 1986 – الطبعة الثالثة –) التاجر، المحل التجاري
 

 مكتبة دار الثقافة -  عمان –  مصادر الحقوق الشخصية-  عدنان السرحان و نوري خاطر .26
 . 2000 – والتوزيع للنشر

 
  .1997 - ؤسسة الحديثة للكتابة الم-  طرابلس –  القانون التجاري اللبناني-  عدنان خير .27

 
دون  (–  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-  عمان –  القانون التجاري- عزيز العكيلي  .28

  .)تاريخ نشر
 

دون  (–  دار الهدى للمطبوعات- )  دون مكان نشر– القانون التجاري - علي البارودي .29
 ). سنة نشر

  -   الاسكندرية–  الجزء الثاني-  لتجاري القانون ا-   محمد فريد العريني-  علي البارودي .30
 . 1987 –) دون ناشر(

 
 -   دار النهضة العربية-  القاهرة –  الوجيز في القانون التجاري-  علي جمال الدين عوض .31

1982.  
 

  -   الطبعة الثانية-   الجزء الأول-   شرح القانون التجاري المصري-  علي العريف .32
  .1959  -  مطبعة أحمد مخيمر - القاهرة 
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دار  - عمان –) الحقوق العينية(  الوجيز في شرح القانون المدني -  علي هادي العبيدي .33
   .2005 -  الثقافة للنشر والتوزيع

 
 الجزائر –  القسم الأول -  الكامل في القانون التجاري الجزائري -  فرحة زراوي صالح .34

   .2001 -   نشر وتوزيع ابن خلدون- 
 

 –  ديوان المطبوعات الجامعية-  الجزائر –ي الجزائري  القانون التجار- فضيل ناديه  .35
1994 . 

 
 -   دار العلوم العربية للطباعة والنشر- بيروت –  القانون التجاري- فوزي عطوي .36

1986.   
 

  دار -  الاردن – عمان –  الجزء الأول-   شرح القانون التجاري-  فوزي محمد سامي .37
  .2004 -  الثقافة

 
 –  الطبعة الثانية- الجزء الثاني - لقانون التجاري المصري الوسيط في ا-  محسن شفيق .38

 . 1955 – مطبعة اتحاد الجامعات - الاسكندرية 
 

 دار عمار للنشر  - عمان –  الطبعة الأولى-  القانون التجاري الأردني- محمد اسماعيل .39
  .1985 - والتوزيع 

 
 دار عمار – عمان - نية  الطبعة الثا– القانون التجاري الأردني –محمد حسين اسماعيل  .40

  .1992 –للنشر والتوزيع 
 

 دار الأمين للطباعة -  القاهرة –  الجزء الأول-   القانون التجاري-  محمد توفيق سعودي .41
  .2002/2003 -  والنشر والتوزيع

 
 -  عمان –  الكتاب الثالث-   الحقوق العينية التبعية-  شرح القانون المدني-  محمد سوار .42

  .1998 -   للنشر والتوزيعمكتبة دار الثقافة
 

 . 1945مكتبة عبداالله وهبة  -  مصر –  شرح القانون التجاري المصري-  محمد صالح بك .43
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 التشريعات التجارية -   المجلد الثاني-  الموسوعة التجارية والمصرفية-  محمود الكيلاني .44
  .2007دار الثقافة للنشر والتوزيع  -  عمان – والالكترونية دراسة مقارنة

 
دون مكان  (–  الطبعة الثالثة-  الجزء الأول-   القانون التجاري - حمود سمير الشرقاويم .45

  1986 –  دار النهضة العربية- ) نشر
 

 –  الجزء الاول-  مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري - مصطفى رضوان  .46
   .)دون تاريخ نشر (– منشأة المعارف - الاسكندرية 

 
دون  (–  بيروت -  ت القانون التجاري والقانون البحري أساسيا- مصطفى كمال طه  .47

 . 1993 –) ناشر
 

دون  (–  بيروت -  والقانون البحري  أساسيات القانون التجاري-  مصطفى كمال طه .48
 . 1988 –) ناشر

 
 -  مؤسسة الثقافة الجامعية  -  بيروت –  مبادئ القانون التجاري-  مصطفى كمال طه .49

1979 . 
 

 - بيروت –  الطبعة الثانية-  الجزء الأول-  نون التجاري اللبناني القا-  مصطفى كمال طه .50
  .1975 - ة دار النهضة العربي

 
 )دون ناشر (–  بيروت–  الطبعة الأولى-  القانون التجاري اللبناني - مصطفى كمال طه  .51

1963 . 
 

أحكام النقض التجاري في خمسة عشر (معوض عبدالتواب المستحدث في القضاء التجاري  .52
   .1991 -) دون ناشر (-  القاهرة -  1990\ 1975 عاما

 
 دار  -  الاردن – عمان – الطبعة الثانية –  مبادئ القانون التجاري-  نداء محمد الصوص .53

  .2007 -  احفادين للنشر والتوزيع
 

  دار المستقبل للنشر -  عمان –  مبادئ القانون التجاري- نزال منصور الكسواني  .54
   .2000 - والتوزيع 
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 . 1992-   مطبعة الإشعاع- الاسكندرية –  مقدمات القانون التجاري-  دويداري هان .55
 

 –دار المطبوعات الجامعية  - ) دون مكان نشر( -  مقدمات القانون التجاري–هاني دويدار  .56
1994. 
 

 
  :المراجع المتخصصة  . ب

 مطبعة باخوص -  بيروت- الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية -  ادوار عيد .1
 .1971 -تونيوشر

  
  دمشق – الجزء الاول –) الاعمال التجارية والتجار والمتجر(  الحقوق التجارية –جاك الحكيم  .2

 .1988/1989 – مطبوعات جامعة دمشق - 
 
دار   -) دون مكان نشر (–الطبعة الرابعة   -  ايجار وبيع المحل التجاري-  السيد خلف محمد .3

 . 1998 - الكتب القانونية
 
 –  عمان–  الأردن– ة الاتجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجاري- يراتب الجنيد .4

  .1981 - ) دون ناشر(
  
  -  دار النهضة العربية -  القاهرة – الطبعة الثانية -  شرح العقود التجارية -  سميحة القليوبي .5

1992.  
 
 -  ر النهضة العربية دا- القاهرة -   الطبعة الرابعة -   المحل التجاري-   سميحة القليوني .6

2000 .  
  
 دار الكتب -  مصر – المجلة الكبرى -   تبعية الرهن للدين المضمون- صابر محمد سيد .7

   .2009 - القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات 
 
 المجمع الثقافي دار - أبو ظبي – مبادئ قانون المعاملات التجارية - عبد الحكم محمد عثمان  .8

 . 1995 –الكتب الوطنية 
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  .1963 - دار الفكر العربي -  القاهرة –  المحل التجاري- علي يونس .9
 

 مطبعة فتحي الحديثة – ماذا تعرف عن الرهن الرسمي والرهن الحيازي –فاروق اسماعيل  .10
  .2003 – حلوان –

  
 -  دار الثقافة -  عمان –  بيع المحل التجاري في التشريع المقارن-  كامران الصالحي .11

1998.  
 

 . 1998   -  دار الإسراء للنشر والتوزيع -  عمان – المحل التجاري - فيق محسن ش .12
 

 - ) دون مكان نشر (–  الجزء الأول-    قانون المعاملات التجارية-  محمود مختار بريري .13
   .2000 -  دار النهضة العربية

 
 - بيروت – ولىالأطبعة ال -  ية وعمليات البنوكر العقود التجا-  مصطفى كمال طه .14

   .2006 -  ت الحلبي الحقوقيةمنشورا
 

 المكتب الثقافي للنشر والتوزيع - القاهرة –  رهن المصنع والمحل التجاري -  هشام زوين .15
 - 2003.  

  
  

  :المراجع الاجنبية : ثانياً
 

- G.RIPERT.Traite elementare de droit commercial, L.G.D.J.Paris 1974,P.319   - 

- - V.sur ce point R.SAVATIER,”Vers de nouveaux aspects de la conception et dela 

classification Juridique des biens cotporels” ,Rev-trim-dr.civ.1958,p1. 

  
  :المقالات والأبحاث: ثالثاً

  
 - "ملاحظات تطبيقية حول بعض جوانب رهن الأصل التجاري" دراسة بعنوان –عبد الرحيم حميد  •

 يمنشور على الموقع الإلكترون
 – -2004form/formations/prive/tcmarrakech/ma.gov.justice.tcfes.www

doc.11.  
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 – العدد الأول –  منشور في مجلة القانون والاقتصاد - بحث بعنوان المحل التجاري –محسن شفيق  •

   1940 –السنة العاشرة 
 
 الدليل – بحث منشور – مشكلة رهن المتجر في القانون الأردني –محمد حسين اسماعيل  •

  www. Arablawinfo.com. الالكتروني للقانون العربي
  

  :الرسائل الجامعية: رابعاً
  
لة  رسا–" دراسة مقارنة" آثار الرهن الحيازي بالنسية للمال المرهون –محمود النوايسة  •

 1994 – عمان – الاردن – كلية الدراسات العليا – الجامعة الاردنية –ماجستير منشورة 
  

 رسالة – دراسة مقارنة – عناصر المحل التجاري في التشريع الأردني –مياسة عبيدات   •
 .2001-  الاردن– المفرق – جامعة آل البيت –ماجستير منشورة 

  
لشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص  الخصائص المشتركة بين ا–ناريمان قدري  •

 .1991– مصر – القاهرة – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – رسالة دكتوراة منشورة –الواحد 
  
 رسالة دكتوراة –) دراسة مقارنة( رهن المحل التجاري –هيثم عبد الرحمن يعقوب البنا  •

 – عمان –لدراسات القانونية العليا  كلية ا– جامعة عمان العربية للدراسات العليا –منشورة 
 .2004 –الاردن 

  
  : القوانين : خامساً

  

  .1966 لسنة 12قانون التجارة الاردني رقم  •

  . 1999 لسنة 17قانون التجارة المصري رقم  •
 .1975القانون التجاري الجزائري لسنة  •

 1940قانون بيع المحال التجارية ورهنها المصري لعام  •
 1991 لعام )32 (رقم منيالقانون التجاري الي •
 1990 لعام )55 (رقم قانون التجارة لسطنة عمان •
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 1987 لعام )7 (رقم قانون التجارة البحريني •
 1996مدونة التجارة المغربية لعام  •
 1980 لعام )68 (رقم قانون التجارة الكويتي •
 1993 لعام )18 (رقم قانون المعاملات التجارية الاماراتي •
 .1959ي لعام قانون التجارة التونس •
  . الملحق لقانون الموجبات والعقود1967لسنة ) 11(م المرسوم الاشتراعي اللبناني رق •
  .1948 لسنة 131القانون المدني المصري رقم  •
 .1976 لسنة 43القانون المدني الأردني رقم  •
 .1949لعام ) 84(القانون المدني السوري رقم  •
بتاريخ ) 75\م(وم الملكي رقم نظام الرهن التجاري السعودي الصادر بالمرس •

21\11\1424. 
 .2003قانون التجارة الفلسطيني لسنةمشروع  •
 .مشروع القانون المدني الفلسطيني  •

 
  

  :المجلات : سادساً

  .مجلة نقابة المحامين الأردنيين -

 
 :المنتديات والمواقع الالكترونية : سابعاً

 
 showtopic?php.index/net.bplaced.dz‐law://http=3980     .منتدى الجزائرية للحقوق والقانون -

     t?aspx.f/com.startimes.www://http=9297304 . استار تايمز، رهن المحل التجاريمنتديات -

                html.16540thread/com.ennaharonline.forum.www://http .  النهار أون لاينمنتديات  

                                                   topic‐624t/com.7yoo.hoggar://http . الثقافيHOGGARمنتدى  -

 com.arablawinfo.www://http                              .الدليل الالكتروني للقانون العربي -

 

 :المعاجم : ثامناً
  .1994 سنة - تعليم طبعة خاصة بوزارة التربية وال -  المعجم الوجيز -
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 :قرارات المحاكم : تاسعاً

 .قرارات محكمة التمييز الاردينة  -

 .قرارات محكمة النقض المصرية  -

 .قرارات محكمة العدل العليا الاردنية  -

 .قرارات محكمة الاستئناف اللبنانية  -

 .قرارات محكمة النقض الفرنسية -

 .قرارات محكمة الاستئناف الفرنسية -

  :الملاحق: عاشراً

  ري رهن محل تجاعقود
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  )1(عقد رقم 

  
   1999لسنة ) 17( الالتزامات والعقود التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم - عبد الحميد الشواربي 
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  )2(عقد رقم 
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